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 الملخص

تختلف الاضرار الناجمة عن قيام الناقل البحري في نقل البضائع الخطرة عن النقل العادي 

في ھذه الرسالة عن مفھوم البضائع الخطرة في  للبضائع من عدة جوانب أمنية وبيئية. وقد بحثنا

أشارت بعض الاتفاقيات إلى أنواع معينة من البضائع تعتبرھا  قدو ،الاتفاقيات الدولية البحرية

واتفاقية  (HNS) 8101المواد الخطرة والضارة لعام مثل اتفاقية  ،الاتفاقية بضائع خطرة

، اما الاتفاقيات الأخرى فلم تعرّف 0191المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لسنة 

البضائع الخطرة مع أشارتھا إلى التزام الشاحن وليس الناقل بضرورة الافصاح عن البضائع 

ع الخطرة البضائوحالتھا إلى الناقل وھو ما جاء به القانون الاماراتي والانجليزي وھناك مدونة 

وھي مدونة مھمة في نقل البضائع الخطرة لكونھا تحتوي على  (IMDGالبحرية الدولية )

إرشادات نقل البضائع الخطرة وكيفية التعامل مع نقلھا وحالات الطوارئ والسلامة ولم تتطرق 

 وتمنع ،المدونة الى مسؤوليات الناقل، وقد أشارت إلى البضائع الخطرة وفقا لتركيبھا العلمي

تعد المدونة ملزمة لكل  ، كماتعريف البضائع الخطرة وفقا لاسم الشھرة أوالمتداول في الأسواق

تباين أساس  ھناك الدول المصادقة على اتفاقية سولاس ومنھا دولة الامارات والمملكة المتحدة.

سؤولية فبعض الاتفاقيات تقيم مسؤولية الناقل على أساس الم ،المسؤولية في الاتفاقيات الدولية

واتفاقية المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لسنة  (HNS)التقصيرية مثل اتفاقية 

أما اتفاقية بروكسل وھامبورج وروتردام فتطرقت إلى مسؤولية الناقل وفقا للعلاقة  ،(0191)

التعاقدية مع الشاحن والمرسل إليه. الأصل أن كل شخص مسؤول عن التعويض بقدر الضرر 

ولكن استثنت القوانين البحرية ھذه القاعدة بسبب الظروف المحيطة بالنقل البحري  ،يحدثه الذي

البحري على  لوكذلك لكي تشجع الناق ،وتحقيق حماية مصالح الأشخاص المتضررين ،ومخاطره

  .ستمرار في النقللإا

 

 حدود التعويض، ضمانات البحري، الناقل مسؤولية الخطرة، البضائع كلمات البحث الرئيسية:

 .البحري الناقل مسؤولية

 

 

 

 



vii 
 

 العنوان والملخص باللغة الإنجليزية

The Liability of the Maritime Carrier when Transporting 

Dangerous Goods: A Comparative Study of International 

Convention, the laws of the United Arab Emirates, and the United 

Kingdom 

 

Abstract 

 
The environmental and security damage caused by maritime carriers who carry 

goods contrasts depends on the nature of goods whetever dangerous or normal goods. 

In this research, we explore the concept of dangerous goods in international maritime 

conventions. Some of the conventions refer to certain types of goods that are 

considered to be dangerous, such as the HNS Convention and the Civil Liability for 

Oil Pollution Damage Act of 1969. Other conventions do not distinguish dangerous 

goods as they only refer to the obligations of the shipper to disclose the condition of 

the goods to the carrier.  This is mentioned in English law as well as the UAE law.   

Another code is the IMDG code, which deals with the transport of dangerous goods 

as it contains guidelines on how to deal with transferring dangerous goods and how 

to deal with them safely in case of emergencies. The Code does not address the 

carrier's responsibilities and referred to dangerous goods according to their scientific 

composition. The Code is applicable to all countries including the UAE and the UK 

and they should ratify on the SOLAS Agreement. The basis of the liability differs in 

the international conventions. To illustrate, some of the conventions assess the 

carrier's liability based on the tort liability such as the HNS Convention and the 1969 

Civil Liability for Oil Pollution Damage Convention. Other conventions base the 

liability on the carrier in accordance with the contractual relationship with the 

shipper and the consignee such as the Brussels, Hamburg and Rotterdam 
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Conventions. Everyone is liable for compensation to the extent of the damage 

caused. However, maritime laws exclud this rule because of the circumstances 

surrounding the transport and its risk, and to protect the interests of affected persons 

to encourage the maritime carrier to continue. 

Keywords: Dangerous goods, responsibility of the maritime carrier, guarantees of 

compensation, limits of maritime carrier liability. 
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شكري وتقديري وخالص عرفاني إلى كافة العاملين في جامعة الامارات العربية المتحدة 

المحفز الأول لي ومكتبة جامعة الامارات وإلى المشرف على الرسالة الدكتور محمد النسور وإلى 
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 المقدمة

 فإنذلك لو ،من مجموع مساحة الكرة الأرضية %70تمثل البحار والمحيطات نسبة 

بسبب قلة وذلك نقل البضائع  مجالالصدارة في  مكان -منذ قديم الزمان- تحتلالملاحة البحرية 

ضرر يقع على النسبة  دفعة واحدة. إن أي   تنُقل التيكبيرة الكميات الو النقل وسھولةالتكاليف 

 أن كما جمعاء،يرجع بالضرر في النھاية على البشرية  -الماء-مساحة الكرة الأرضية  من الكبرى

ً ھناك تناقض ين حاجة البشرية لنقل البضائع الخطرة في البحر بواسطة السفن وازدھار ھذه ب ا

 نظيفة   -كجزء من باقي البيئات- بحرية   وبين ضرورة المحافظة على بيئة   ،الوسائل في النقل

 من التلوث. ة  خاليو وسليمة  

منقولة من البضائع ال %41نسبة  دوتع ،التجارة العالمية على نقل البضائع الخطرة تعتمد

و أنفط  صورة فيو أنقل في صورة مواد كيميائية تُ  ھيو ،أو ضارة بالبيئة 1بضائع خطرة اً بحر

تشكل حيث  نقل سائبةً غلب البضائع الخطرة تُ أأن  ا، كمالبضائعمن  ذلكو غير أ 2،و نفاياتأغاز 

خطرة النقل بضائع  لعملياتونتيجة  3.%04 - %01عالي نسبة الخطر الة ذات أب  ع  البضائع المُ 

 توقعلا يفولذلك  ،يةالكارثب توُصفالمتوقعة على الأرواح والبيئة بشكل عام قد  الأضرارفإن 

 الشديدة البضائع بينلا يميز  ،وفق قانون واحد المساواة قدر علىالتعامل مع البضائع كلھا 

 إلىتشير بعض الاتفاقيات لذلك . الخطورة منأقل  مقداراً البضائع التي تحمل  وبين ،الخطورة

البعض  رىي . لذلكنقل البضائع الخطرة فيمسؤولية الناقل  عن الخطرة بالإشارةلبضائع اتعريف 

عين تواجه التي التحديات أحد يمثلوضع تعريف كامل للبضائع الخطرة  أن  اقترح فمثلاً   4.المُش رِّ

ً  الخطرة البضائع تعريف (Mehz) الالماني الباحث التي ، أو لمتعارف على خطورتھا الدائمةل وفقا

البضائع التي ليست خطيرة ، أو يمكن نقلھا وفق ظروف معينة آمنة وتحتاج إلى مھارة مثل الغاز

                                                           
1. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (P. 1). Istanbuli: Springer. 

  (. سويسرا: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.8100. )اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود. 2
3. Ozbek .The carrige of dangerous goods by sea. (P. 1) Ibid 
4. Fujita, Tomotaka. (2011). Shipper’s obligations and liabilities under the Rotterdam rules. The 
University of Tokyo. Japan. 
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البضائع التي ليست  ، أوفي ذاتھا ويحتمل أن تصبح خطيرة في حال نقلھا بجانب بضائع أخرى

، أو وفقا غيرة المظھر والخصائصالبضائع المت، أو خطيرة ولكنھا قد تضر البضائع الأخرى

 5.لبضائع المحتملة الخطورةل

مسؤولية الناقل البحري عن نقل  إلىفي الفصل الأول نتطرق في ھذا البحث  سوفوعليه 

والاتفاقيات البحرية الدولية  والإنجليزيةالقوانين الإماراتية  فيبمقارنتھا وذلك البضائع الخطرة 

 إلىذكر الأسباب التي تؤدي اما في الفصل الثاني سوف ن البضائع الخطرة نقلالمختصة في 

ن نقل مالواقعة  الأضرارومعرفة شروط التعويض عن  ،التخفيف منھا أومن المسؤولية  الإعفاء

 أضرارلتعويضات عن لوالصناديق الخاصة المنشأة  ،البضائع الخطرة وحدود التعويض فيھا

 البضائع الخطرة.

 الموضوع اختيار أسباب

موانئ الدولة من أھم الموانئ العالمية التي يتم نقل البضائع الخطرة منھا وإليھا خاصة  تعُد

ة نادي الطاقة النووية السلمي   إلي الإمارات دخولو ،وميناء راشد في دبي أبوظبيميناء خليفة في 

ھذه الأسباب  كل   الإمارات، إلىمفاعل من كوريا الجنوبية ل لتوليد الطاقة والقيام بنقل أول حاوية  

التفكير في القانون الواجب التطبيق على حالات نقل البضائع الخطرة وخاصة في حال  إلى دعت

 ىوتقادم الدعاو ،ومعرفة المحكمة المختصة الأضرار،وحدود التعويض عن ھذه  ،ضرارأوقوع 

 ونتكلا  فقد ،الخطورة من واحدة درجة على ليستأن ھذه البضائع  وخاصةعن ھذه المسؤولية 

 ية.نووطويلة وخاصة المواد ال واتسنل تمتد بحيث ات،لحظ أوساعات لأضرارھا 

 

 

                                                           
5. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (P. 62). Istanbuli: Springer.  
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 الموضوع أهمية

على أموال المتعاقدين والغير والبيئة وعلى الناقل  ةكبير اً تشكل البضائع الخطرة أضرار 

 وقد ،أضرار كبيرة للغير فيوقد وقعت حوادث سابقة تسببت  ،نفسه في حال وقوع فعل الضرر

 الغرب بين التقاء نقطة جعلھا إذ مؤثراً  عاملاً  المميز المتحدة العربية الإماراتموقع دولة  كان

في الدولة ولجوء كثير  اتكثرة مصانع البتروكيماوي إلى إضافة الخطرة، البضائع نقل في والشرق

لفتح فروع لھا وخاصة العاملة في مجال المواد ذات  الإمارات إلىمن الشركات التجارية 

على المسؤولية بين الناقل والشاحن على أساس  زتركيأغلب الدراسات السابقة  .لتصنيف الخطيرا

مسؤولية الناقل  إلىدون التطرق  عليھماالتي تقع  والأضرارمن الطرفين  مسؤولية والتزامات كلّ 

بالغير والبيئة والإجراءات الوقائية التي تقوم بھا الدول  الإضرارعن نقل البضائع الخطرة في حال 

 لتخفيف حدة ھذا الضرر.

 الناقلين؛ بواسطة البحر عبر الخطرة البضائع نقل زيادة في الموضوع أھمية تكمنولذلك، 

ف وجب لذلك  نقل حال في البحري الناقل مسؤولية لتحديد التطبيق الواجب القانون على التعر 

 في توافرھا الواجب والشروط البضائع، وأنواع الخطرة، البضائع ماھية ومعرفة رة،الخط البضائع

 لنقل صالحة سفينة بتقديم الناقل قيام على الحكم يمكن حتى الخطرة البضائع تنقل التي السفن

 .لا أم الخطرة البضائع

 الدراسة إشكالية

وذلك بإسھامه في نقل النقل البحري بشكل عام مھما وحيويا في التجارة الدولية يعد 

البضائع بكميات ضخمة بشكل عام ومن البضائع التي يتم نقلھا ھي البضائع الخطرة. تظھر في 

 إشكالية حالة نقل البضائع الخطرة عدة إشكالات تدعو على التساؤل ومحاولة الإجابة عنھا وھي

  الإجباري؟قل بالتأمين م النالز  نقل البضائع الخطرة وھل يُ  عندالضمانات المفروضة على الناقل 
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 ھل البضائع من النوع ھذا تحديد يتم معيار أي وفق الخطرة، البضائع تعريف إشكاليةو

 .الحالة ھذه في المطلوبة الإجراءات عليھا تطُبق لكي لا؟ أم خطرة ھي

ع حدود التعويض عن رِّ ش  فھل ترك المُ  ؛التي تسببھا الأضرارالبضائع الخطرة من حيث  تختلف

 حدود وما وتصنيفھا؟ البضائع نوع وفق كان المسؤولية سقف تحديد أنأم  ؟واحدة الأضرار

 الخطرة؟ البضائع نقل عن البحري الناقل مسؤولية

 السابقة الدراسات

 ھناك عدة دراسات تناولت نقل البضائع الخطرة بحرا ومنھا:

البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(. (. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل 8104عطية، وليد. )

 الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

 في وروتردام وبروكسل ھامبورج اتفاقية في الناقل مسؤولية مقارنة الدراسة ھذه تناولت

 الأخرى الاتفاقيات إلى الدراسة تتطرق ولم الشاحن، التزام مقابلھا وفي فقط الشحن سند صورة

لمسؤولية الناقل البحري كاتفاقية سولاس واتفاقية منع التلوث من الزيت وغيرھا  المتضمنة المھمة

 إلىوقد تطرقت الدراسة فقط  ،من الاتفاقيات المھمة كما أن الدراسة لم تشتمل على دور التأمين

ة لم في الدراس تركِ التي ذُ  التعريفات أنكما  ،لمسؤولية بين الناقل والشاحن والتزام كل منھماا

على  خطراً  تشكل بضاعة أي أنمفھوم البضائع الخطرة وعلى اعتبار  إلىتتخصص في الوصول 

  السفينة ھي بضاعة خطرة.

 الدراسة الثانية التي تم التطرق إليھا وھي:

Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. 

Istanbuli: Springer. 

ھذه الدراسة إلى التزامات الناقل والشاحن بشكل عام ومقارنتھا بالقوانين  تطرقت

وتعريف البضائع الخطرة  ة،وحدود المسؤولية في القوانين الثلاث والإنجليزيةوالألمانية  الأمريكية
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ً وفق -إليهالذي سوف نتطرق -ولم تتطرق الدراسة إلى نظام التعويض  ،بشكل عام وخاص  ا

ولم تتطرق إلى  ،ھم الاتفاقيات البحرية الدولية المتخصصةأو والإنجليزية،تية للقوانين الإمارا

وكذلك لم  ،تصنيفات السفن الخاصة بحمل البضائع الخطرة والاشتراطات المطلوبة في كل سفينة

 ذات العلاقة. ىتتطرق إلى إجراءات التقاضي والتقادم في الدعاو

 :والدراسة الثالثة

Schuda, Robert. (3-1-1992). The internatonal maritime organization 

and the draft convention with the carriage of hazardous and noxious 

substances by sea. Master Thesis. Unversity of Miami Law School. 

Miami. USA. 

حث فيھا عن وب ،(0118وھي رسالة بحث ماجستير لطالب بجامعة ميامي نشرت سنة )

والدور الذي تقوم به المنظمة الدولية  ،(HNS)إتفاقية المواد الخطرة والضارة بحرا مسودة 

البحرية عن نقل البضائع الخطرة وركزت الرسالة على دور المنظمة في الرقابة على نقل الضائع 

لبضائع ولم تذكر حالات حدود مسؤولية الناقل البحري حال وقوع الاضرار من نقل ا ،الخطرة

 الخطرة.

 وعنونھا: ومن الدراسات السابقة كذلك رسالة ماجستير من جامعة في الصين

Yi, Yang. (2007). Obligations and liabilitities for consigning 

dangerous goods. Master Thesis. Dalian Maritime University. 

China. 

الشاحن وإلتزاماته عن نقل  وقد ركزت الرسالة في أغلب مواضيعھا على واجبات

 ولم تتطرق إلى إلتزامات الناقل البحري بشكل كبير. ،البضائع الخطرة
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 الدراسة منهجية

 مقارنة علىنعتمد في ھذه الدراسة على المنھج المقارن الذي يقوم في الأساس  سوف

ل البضائع والتعويض بسبب نقالناقل عن نقل البضائع الخطرة وماھية البضائع الخطرة مسؤولية 

مة لنقل البضائع ظِّ ن  المُ  ،والاتفاقيات البحرية الدولية والإنجليزي الإماراتيالقانون  فيالخطرة 

المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل البضائع  بشأنالدولية  الاتفاقيةالخطرة مثل 

 من وغيرھا ماربول واتفاقية سولاس واتفاقية 6(HNS)الخطرة والمواد الضارة عن طريق البحر

 نقل البضائع الخطرة. عندمسؤولية بالعنى تُ  التي المھمة الاتفاقيات

 تقسيم الدراسة 

تقسم الدراسة على فصلين. سوف نبحث في الفصل الأول عن ماھية البضائع الخطرة 

ومسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرة. اما الفصل الثاني سوف نتطرق إلى آثار 

 .ة الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرةمسؤولي

                                                           
6. Hazardous and noxious substances by sea convention. 
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ومسؤولية الناقل ورقابة الدولة عليها  الخطرة البضائع ماهية: الأول الفصل

 هاالبحري عن نقل

البضائع الخطرة  ھيةمال ع  ف  تُ  حتىعلينا معرفة  يجبنقل البضائع الخطرة  عندمسؤولية الناقل  

 وفق ونقل البضائع في حال كانت بضائع خطرة أ مسؤولية الناقل عن -على أساسه-م ي  ق  تُ حتى 

جاه الناقل والأطراف الأخرى عن نقل توما ھي الرقابة التي تقوم بھا الدولة  ،تصنيف آخر

 .؟البضائع الخطرة

 : مفهوم البضائع الخطرةالأول المبحث

م نقل البضائع ظِّ ن  ضرورة وضع تشريعات تُ لاع القرار ن  فت لصُ لاول الن السبب الأإ

 حيث 02/1/0197في  وقع الذي ھو حادث السفينة )توري كانون( بأنواعهالخطرة ومنھا الزيت 

تسرب  عنه نتجحادث على السواحل الإنجليزية لنقله  أثناءتعرضت وكانت تحمل كمية من الزيت 

 0191 ةإلى عقد مؤتمر بروكسل سن دعاالزيت من السفينة وتلوث السواحل الإنجليزية مما 

 ذكرسوف نف هالتلوث بالزيت. وعلي أضرارالمعاھدة الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن  وروظھ

نقل البضائع الخطرة في الاتفاقيات الدولية وتشريع دولة لمة ظِّ ن  التطور التاريخي للتشريعات المُ 

 7والمملكة المتحدة. المتحدة العربية الإمارات

سباب زيادة نقلها وأ الخطرة البضائع لنقل المنظمة التشريعات تطور مراحلالأول:  المطلب

 ومخاطرها

 الخطرة للبضائع المنظمة التشريعات معرفةسوف نتطرق إلى التطور التاريخي في 

 .نقلھا على المترتبة والمخاطر الخطرة البضائع وأھمية تطورھا ومراحل

                                                           
 رسالة دكتوراه. جامعة منتوري. الجزائر. (.02. )ص. حالة الضرر البيئي -المسؤولية الدولية بدون ضرريوسف، معلم. .  7
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 للبضائع الخطرةتطور التاريخي للتشريعات المنظمة الالأول:  الفرع

 تھتم الدولية والمنظمات الدول جعل السفن وتطور الحديثة الصناعية النھضة إن            

 البحرية والبيئة الإنسان على لأضرار المسببة البضائع وخاصة بحراً  المنقولة البضائع بتشريعات

 ذكر على جاءت التي والقوانين التشريعات تطور إلى نتطرق فسوف عليه وبناءً  والأموال،

 القانون في ذلك نبحث ثم ومن الدولية بالاتفاقيات نبدأ وسوف بتصنيفھا، قامت أو الخطرة البضائع

 .والإنجليزي الإماراتي

 ةي: في الاتفاقيات الدولأولاا 

 سولاس اتفاقية .1

 بشكل بھا والاھتمام الخطرة البضائع تتناول لاتفاقية   ظھور أول كان( 0100) عام في

 التفريق على حرصت حيث 8،(Solas) البحار في الأرواح بسلامة الخاصة الاتفاقية وھي أكثر

ف ولم والمسافرين، الركاب ونقل الخطرة البضائع نقل بين  وتركت الخطرة البضائع الاتفاقية تعُ رِّ

 العامة السلامة إلى المؤدية التطورات لمواكبة الاتفاقية ھذه تطورت ولقد ذلك، في الحق دولة لكل

 اعتمُدت وقد 0101.9 سنة عليھا تصُادق المتحدة المملكة جعل مما والبيئة والممتلكات للركاب

 المفعول سارية وأصبحت 0170/نوفمبر/0 في الدولية البحرية المنظمة قِب ل من سولاس اتفاقية

 في والثاني 0172 فبراير 07 في الأول بروتوكولان الاتفاقية إلى وأضُيف 0121 مايو 84 في

 التي الفصول ھي الفصول ھذه وأھم 10،فصلاً  عشر ثلاثة من الاتفاقية وتتكون ،8111 فبراير 1

 والسادس الملاحة بسلامة الخاص الخامس كالفصل الخطرة البضائع نقل تفصيل إلى تتطرق

 الخطرة البضائع نقل حول يدور الذي السابع والفصل الزيتي الوقود وأنواع البضائع بنقل الخاص

ھتوقد  .النووية السفن يتناول الذي الثامن والفصل ( Solas) لاتفاقية المتكررة الاجتماعات نو 

نقل البضائع  مدونة ظھرت عليه وبناءً  الخطرة، بالبضائع خاص فصل وضع على العمل بضرورة

                                                           
8. Safety of Life at Sea. 

.الطبعة الأولى. بيروت: )81ص. (. مقارنة(مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة (. 8104عطية، وليد. ) .9
 منشورات الحلبي الحقوقية. 

(. شنرح القنانون البحنري فني دولنة الامنارات العربينة 8104عبندالحي، عمناد. لبينب، أحمند. ). 8117وقد صادقت عليھا دولة الإمارات سننة  .01
 (. الشارقة: مطبعة الجامعة. 01المتحدة. )ص. 
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 بشكل الخطرة للبضائع الدولي القانون وھو( 0194) سنة في 11(IMDG)الخطرة دوليا 

 وكيفية الخطرة البضائع وتصنيفات أنواع من كبيرةً  مجموعةً  المدونة ھذه وضعت وقد 12.خاص

( 8118) سنة مايو قرار جاء الدولية البحرية السلامة للجنة اجتماعات عدة وبعد 13.معھا التعامل

 يناير من اعتباراً  التنفيذ حيز ودخولھا إلزامية( IMDG) مدونة أحكام باعتبار السبعين دورتھا في

 النظر بصرف السفن أنواع جميع علىھا أحكام تطُبقوالتي  عن نطاق الإتفاقيةأما  14.(8119)

 15.(IMDG) مدونة لھا الشاملة للمواد الناقلة ومواصفاتھا حجمھا عن

 بروكسل اتفاقية .2

 أغسطس 84 بتاريخ القائمة الشحن قواعد بعض بتوحيد الخاصة الدولية المعاھدة ھي

لت ،0180  أو للاشتعال القابلة البضائع إلى الاتفاقية تطرقت وقد ،81/1/0192 ببروتوكول وعُدِّ

 في المتحدة المملكة عليھا ووق عت 17،الإمارات دولة عليھا تصُادق ولم 16،الخطرة أو الانفجار

 01/9/0177.18 في منھا وانسحبت ،8/9/0111

 

                                                           
11. IMDG: IMDG: International maritime dangerous goods code.  
12. International maritime dangerous goods code. (2006). London. IMO. )p  . 8(. 
13. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (P. 78). Istanbuli: Springer. 

 وتشتمل المدونة على سبعة أجزاء: 
 الأول: الأحكام العامة والتعريفات والتدريب.الجزء 

 الجزء الثاني: تصنيف البضائع.
 الجزء الثالث: قائمة السلع الخطرة والاستثناءات في حالة النقل المحدود.

 الجزء الرابع: التغليف وشروط الخزانات.
 الجزء الخامس: الأحكام المتعلقة بعمليات الشحن.

 ئة وحاويات الغاز وحجم الخزانات.الجزء السادس: بناء اختبار التعب
 الجزء السابع: الأحكام المتعلقة بعمليات النقل.

14. International maritime dangerous goods code. International maritime organization. London. 2006. 
(P. 2). 
15. International maritime dangerous goods code. International maritime organization. London. 2006. 
Part 1. chapter 1.4.1.1. (p. 29). 
The relevant provisions of chapter XI-2 of SOlAS 74, as amended, and of part A of the International 
Ship and Port Facility Security (ISPS) Code apply to companies, ships and port facilities engaged in 
the transport of dangerous goods and to which regulation XI-2 of SOlAS 74, as amended, apply taking 
into account the guidance given in part B of the ISPS Code. 

 الحلبي الحقوقية. (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات070. )صمعاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119. ناصيف، الياس. ) 16
اقنل أو وكيلنه أو وجاء في المادة الرابعة الفقرة السادسة من الاتفاقية بروكسل: إن البضاعة القابلة الاشتعال أو الانفجار أو الخطنرة والتني لنم يكنن الن

ين،، تنزيلھنا، منن قبنل الناقنل فني أي قبطان السفينة ليقبل بشحنھا، فيما لو سبق أن أطلع على طبيعتھا أو خصائصنھا، يمكنن فني أي وقنت سنابق للتفر
مكان أو إتلافھا أو نزع المادة الخطرة عنھا، وذلك بندون أي تعنويض ويكنون الشناحن مسنؤولا عنن الأضنرار والمصنروفات الناتجنة مباشنرة وغينر 

 مباشرة عن الشحن.
 (. الشارقة: مطبعة الجامعة.80(. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة. )ص. 8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. ) . 17
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.848(. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا. الطبعة الأولى. )ص. 8119. ناصيف، الياس. ) 18
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 ماربول اتفاقية .3

 0171.19 عام وقعت التيو ،(marpol) "السفن من التلوث لمنع الدولية الاتفاقية" وھي

ً  تبحر التي السفن عدد وازدياد البيئة لأھمية ونظراً   تفاقيةلإاھذه  صدرت فقد البضائع ناقلة يوميا

 اعتماد تم 20.السفن من الصادرة الخطرة المواد من عام بشكل البيئة حماية الأساسي وھدفھا

 الاتفاقية وعُدلت 0171 أكتوبر 2 في الدولية البحرية المنظمة عقدته مؤتمر في الاتفاقية

 القيام على الدول تشجعأھم دور مضمون للاتفاقية بإن  0117 ببروتوكول ثم 0172 ببروتوكول

ً  سلامة أكثر بإجراءات  21.السفن من تسربھا حال في للبيئة الملوثة البضائع نقل عند وحرصا

  هامبورج اتفاقية .4

 قواعد الاتفاقية تناولت وقد ،0172 لعام للبضائع البحري للنقل المتحدة الأمم اتفاقية وھي

 في التصرف في الناقل وحق يتخذھا أن يجب التي الشاحن التزامات حيث من الخطرة البضائع نقل

 22.ھامبورج اتفاقية على الإمارات دولة تصادق ولم الخطرة، البضاعة

 (HNS)المواد الخطرة والضارة  اتفاقية .5

 يتعلق فيما والتعويض المسؤولية بشأن الدولية الاتفاقية تم توقيع 0119 في عام      

 الاتفاقية عرفتحيث  .8101 عام بحراً  والضارة الخطرة المواد نقل عن الناجمة بالأضرار

 البحرية المنظمة قِب ل من لندن في عُقد مؤتمر في الاتفاقية اعتمُدتوقد  23(.HNS) بـ اختصاراً 

ب عن الناجمة التلوث أضرار الاتفاقية تتناولحيث  ،0119 مايو في الدولية  من الزيت تسر 

 ملاك فيه يساھم الأول المستوى: التعويضات من مستويين على وتشتمل الصھريجية، الناقلات

                                                           
 .0171أو اتفاقية منع التلوث من الزيت لعام  71/72ول . يطلق البعض عليھا مارب19
 تحتوي الاتفاقية على ستة مرافق ھي:  .81

 المرفق الأول: لوائح منع التلوث بالزيوت.
 المرفق الثاني: لوائح منع التلوث بمواد ضارة سائبة. 

 المرفق الثالث: لوائح منع التلوث بالمواد الضارة المعبأة المنقولة بحراً.
 المرفق الرابع: لوائح منع التلوث بقاذورات مجارير السفن.

 المرفق الخامس: لوائح منع التلوث بقمامة السفن.
 المرفق السادس: منع تلوث الھواء من السفن.

بيروت:  . الطبعة الأولى.)82ص. (. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104عطية، وليد. ) .21
 منشورات الحلبي الحقوقية. 

 (. الشارقة: مطبعة الجامعة.84(. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة. )ص. 8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. ).  22
23. Hazardous and noxious substances by sea convention.  
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 الضارة المواد موردي من الصندوق عليھا يحصل التي المساھمات من الثاني والمستوى السفن،

 يكن لم عليھا صدقت التي الدول عدد أن إلا 8111 سنة التنفيذ حيز الاتفاقية دخلتو ،والخطرة

ل ت آخر، مؤتمر عُقد ولذلك كافيا؛ً  على وحصلت 8101 إبريل في ببروتوكول الاتفاقية وعُدِّ

قد و 24الإمارات دولة عليھا تصادق ولم الوقت ذلك منذ نافذة اتفاقية وأصبحت ،الكافية المصادقة

  25.المتحدة المملكة عليھا صادقت

الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا  اتفاقية .6

 2002 لسنة

سھا وذلك ،الاتفاقية ھذه الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة تبن ت  عدم من لتوج 

 26بالحاويات كالنقل البحري النقل في الحديثة النقل ممارسات القائمة القانونية الأنظمة توحيد

  27.الخطرة البضائع تخص قواعد إلى الاتفاقية وتطرقت الإلكترونية، الوثائق استخدام

 المتحدة والمملكة الإمارات دولة تشريعات فيثانيا: 

مة الاتفاقيات أھم ذكرنا أن بعد          في ذلك تناولن سوف وتطورھا، الخطرة للبضائع المُن ظِّ

 :والإنجليزي الإماراتي القانون

 الإماراتي التشريع تطور .1

( 89) رقم المتحدة العربية الإمارات دولة في الاتحادي البحري التجاري القانون ينظم

 والوزارية الإدارية والقرارات( 0122) لسنة( 00) رقم الاتحادي بالقانون المعدل( 0120) لسنة

 البحري التشريع في الخطرة البضائع ذكر عن الإماراتي المشرع يغفل لمو ،البحري النقل حالات
                                                           

 الشارقة: مطبعة الجامعة.(. 81)ص(. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة. 8104. عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. )80
25. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (P. 32). Istanbuli: Springer. 

 (. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.89)ص.  لعقد النقل بالحاويات عن طريق البحر. النظام القانوني(. 8109. خالد، صالح. ) 26
(. فيينا: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجناري 8111اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا. ) .27

 الدولي.
  :18المادة 

 ع، أو يبدو من المعقول أنھا يحتمل أن تصبح، بحكم طبيعتھا أو خاصيتھا، عندما تكون البضائ
 :خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة

أو  يبل، الشاحن الناقل بخطورة البضائع في وقت مناسب قبل تسليمھا إلى الناقل أو إلى طرف منفذ. وإذا لم يفعل الشاحن ذلك ولم يكن الناقل -أ
 ى علم بخطورتھا من مصدر آخر، كان الشاحن مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم عن عدم الإبلاغ بذلك من خسارة أو ضرر؛الطرف المنفذ عل

ويضع الشاحن على البضائع الخطرة علامة أو وسما يتوافق مع أي قانون أو لوائح أو اشتراطات أخرى من جانب السلطات العمومية تكون  -ب
المعتزم لتلك البضائع. وإذا لم يفعل الشاحن ذلك، كان مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم عن ذلك التقصير من خسارة أو  سارية أثناء أي مرحلة من النقل

 ضرر.



12 
 

بحق الناقل  28البحري التجاري القانون من( 870) المادة في وجاء الخطرة البضائع نقل عند

 بتصرف بالبضاعة في حال قيام خطورتھا على السفينة أو عدم إعلام الناقل عن خطورة البضاعة.

 في المختصة الجھة ھي والبحرية البرية للمواصلات الاتحادية الھيئةتعتبر  ومن الناحية التنظيمية

 وفق بھا الخاصة المرافق بتنظيم للموانئ سُمح وقد ،عام بشكل البضائع نقل على والإدارة الرقابة

بشكل  المختصة الجھةوتكون  29.الخطرة البضائع نقل عند وخاصة معھا متوافقة دولية تشريعات

أما في  30.المرافق على والرقابة المحلية القوانين والتي تنظم النقل دائرة أبوظبي إمارة فيخاص 

 31.والاتحادية الدولية التشريعات مع توافقھا يجب والتي والمواصلات الطرق ھيئة ھي دبي إمارة

 أھم من انتعُد لتانوال 32وسولاس ماربول اتفاقية على صادقت قد الإمارات دولة أن كما 

 33.معھا التعامل وكيفية الخطرة البضائع بنقل أجزائھا بعض في المتعلقة الاتفاقيات

 الإنجليزي القانون تطور .2

 للقانون تشريع أول وكان العريقة، البحرية التشريعات أقدم من الإنجليزي القانون يعُد

ع   قد الإنجليزي البحري ج( 0210) سنة شُرِّ  تطرقحيث  34(.0114) سنة تعديله تم حتى وت د ر 

 وفي( 27) المادة في الخطرة البضائع إلى( 0114) لسنة الإنجليزي التجاري الشحن قانون

 التجاري القانون من( 24) المادة خولت. والشحن الرص حيث من الخطرة البضائع بنقل التعليمات

 بإجراءات والقيام بالسلامة متعلقة وإجراءات تعليمات من يلزم ما كل بإصدار الخارجية وزير

                                                           
المعنندل  -0120لسنننة  89القننانون الاتحنادي رقننم  -(. القننانون التجناري البحننري فنني دولننة الامنارات العربيننة المتحنندة8109)الحنافظ، محمنند.  .28

 (:870دبي: مكتبة دار الحافظ.رقم المادة )والقرارات الإدارية والوزارية.  0122لسنة  00م بالقانون الاتحادي رق
طورتھا دون "إذا شُحنت السفينة ببضائع خطرة أو قابلة للالتھاب أو الانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجھا من السفينة أو يتلفھا أو أن يزيل خ

شحنھا لو علم بنوعھا أو بطبيعتھا. وفضلاً عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى ب
 بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنھا في السفينة.

زالة وإذا شُحنت بضائع من ھذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفينة أو على شحنتھا جاز إنزالھا من السفينة وإتلافھا أو إ
 خطرھا بمعرفة الناقل دون مسؤولية عليه مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء". 

 .0202. أبوظبي -النقل دائرة( 4 ص(. )البحرية والموانئ العامة) تنظيميةال اللوائح -البحري النقل اع. قط29
 .8101أبوظبي.  -( دائرة النقل4اللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البحرية(. )ص  -قطاع النقل البحري. 30
. دبنني. 8104(. مننوانئ دبنني العالميننة.08)صنظننام التعرفننة لميننناء جبننل علنني وميننناء راشنند الواقعننة فنني دبنني، الإمننارات العربيننة المتحنندة. . 31

 الامارات.
  (. الشارقة: مطبعة الجامعة.81(. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة. )ص8104. عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. )32

33. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 91). Istanbuli: Springer. 
34. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 89). Istanbuli: Springer. 



13 
 

 الإرشادات فإن ذلك على وعلاوة 35.الخطرة البضائع نقل عن المترتبة الأضرار لمعالجة مناسبة

 أينما الإنجليزية للجنسية الحاملة بالسفن تلحق( 0117) لسنة( MSR) التجاري بالشحن الخاصة

ويؤدي عدم نقل الضائع  .المتحدة المملكة إقليم في الموجودة الأخرى السفن على وتطُبق كانت،

حالة مثل في  36.(27إلى عقوبات مالية وفقا ما جاء في المادة ) الإنجليزيالخطرة وفقا للقانون 

 عقد النقل بشكل خاطئ. أطرافأو تحديد  كان الاعلام أو الوصف عن البضائع الخطرة غير كاف  

 الخطرة ومخاطر نقلها البضائع نقل زيادة أسباب: الثاني الفرع

بإرتفاع المخاطر ھناك أسباب أدت إلى زيادة نقل البضائع الخطرة حيث تربط ھذه الزيادة 

 الناتجة عن نقل البضائع الخطرة.

 الخطرة البضائع نقل زيادة أسبابأولا: 

ً  والجوي البحري النقل ھي عام بشكل النقل في حريةً  الوسائل أكثر أن  ،البري للنقل خلافا

 أكثريعُد  البحري النقل لكن   ،للبضائع الناقلة المركبات مع ممتدة تحتية بنية إلى يحتاج الذي

 البحري النقل لأن وذلك ،الخطرة البضائع وخاصة العالم حول البضائع نقل في المستخدمة الوسائل

 إلى تؤدي قد والتي ،الجوي النقل في الاھتزازات زيادة مع وخاصة الجوي النقل يفوق بشكل آمن

 تطور إلى تعود البحر طريق عن الخطرة البضائع نقل ازدياد أسباب إنو ،الخطرة البضائع تفاعل

 بشكل البضائع تعبئة مجال في الكبير العلمي التقدمو كبيرة بكميات الخطرة المصنعة المواد إنتاج

                                                           
35. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 85: The Secretary of state may by regulations (in this 
act referred to as “safety regulations”) make such provision as he considers appropriate for all or any of 
the following purposes— 

(a) for securing the safety of United Kingdom ships and persons on them, and for protecting the 
health of persons on United Kingdom ships; 
(b) for securing the safety of other ships and persons on them while they are within United Kingdom 
waters and for protecting the health of persons on ships other than United Kingdom ships while 
they are within United Kingdom waters. 

(. الطبعة الأولى. بيروت: 10. )ص. ناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(مسؤولية الناقل البحري ال(. 8104انظر أيضا عطية، وليد. )
 منشورات الحلبي الحقوقية.

36. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article (87)/3: The powers conferred on the court by 
subsections (1) and (2) above are exercisable notwithstanding that the owner of the goods— 

(a) has not committed any offence under safety regulations relating to dangerousgoods; 
(b) is not before the court; and 
(c) has no notice of the proceedings; and notwithstanding that there is no evidence to show to 
whom the goods belong. 
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 النفط لنقل الخزانات ذات الناقلات مثل الخطرة للبضائع الناقلة السفن تخصيصو وآمن سريع

 37.نفط ناقلة 941 حوالي الإمارات تمتلك ، حيثوالغاز

 دولة إن حيث ،النفط اكتشاف ھو الخطر الطابع ذات البضائع ازدھار أسباب أحدعن  أما

رينمن  أحد تعُد الإمارات دِّ  المملكة تستھلككما و ،للنفط العالم مستوى على الأوائل العشرة المُص 

 38.للنفط مستوردة دولة وھي النفط من ضخمة كميات المتحدة

 ونقلھا وتسويقھا بديلة كيميائية مركبات ابتكار إلى أد ى البضائع بعض ندرة كما أن

 عبر وتسويقھا الخطرة البضائع تجارة ازدھاروالذي أدى إلى  .البحر طريق عن كبيرة بكميات

ً  بعضھا على العالم دول وانفتاح العالم  حيث من الخطرة للبضائع الناقلة لتطورالسفن. إضافة بعضا

 الناقلات تستطيع لا طائلة أرباح على والحصول السفن سعة وزيادة والسرعة والخبرة التخصص

 39.بھا القيام والجوية البرية

 الخطرة البضائع نقل مخاطر: ثانيا

ن عة مادة أو خام مادة أكانت سواء عام بشكل البضائع تعُد  عن النظر بصرف خطراً  مُص 

 سھولة بسبب وخاصة ،خطرة بضاعة كالقطن بضائع تعُد قد الأحيان بعض ففي خطورتھا، مدى

 ھي وقوعھا يخُشى قد التي الأخطار وأھم خطورة، تشكل لا العادية طبيعتھا أن رغم اشتعالھا

 والكائنات الإنسان على سلبي بمردود تعود والتي البيئة تضر التي الخطرة البضائع مخاطر

 الضالة أفكارھا وفق لتستغلھا ،إرھابية أياد   في البضاعة ھذه وقوع خطورة في أو به المحيطة

ً  الخطرة البضائع نقل مخاطر إلى نتطرق سوف وعليه ً  بيئيا  .وأمنيا

 

                                                           
 (. الكويت. 029(. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. )ص. 8101. مناخ الاستثمار في الدول العربية. ) 37

38. Steward, Leighton. (July 1994). The oil pollution Act 1990: Issues and solutions. (P. 89) Library of 
congress catalog. 

(. الطبعة الأولى. بيروت: 12. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104. عطية، وليد. ) 39
 منشورات الحلبي الحقوقية. 
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 البيئية المخاطر .0

إن أحد أھم الاخطار عن نقل المواد الخطرة ھو التسربات النفطية إلى البيئة          

تسربت حيث  8107 إبريل فيومن أحد الحوادث عن التسربات الزيتية التي حدثت  البحرية،

ف ولم يتم التعر   الإماراتمارة الشارقة في دولة كمية من النفط قبالة سواحل مدينة كلباء التابعة لإ

وقامت فرق تابعة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث  ،ث لھذا التسربحدِ على المصدر المُ 

 40والقوات المسلحة وشركة )أدكو( بمكافحة ھذه البقع المتسربة.

( والتي بريستيج) تدُعى لناقلة 8118نوفمبر  01 في آخر نفطي تسرب كارثة ووقعت

 041تسرب حوالي  فيمما تسبب  الإسبانيةانشطرت إلى نصفين بسبب العواصف قرب السواحل 

 ألف برميل من النفط.

 02واقعة تسرب نفط من السفن كان للسفينة )توري كانيون( والتي حدثت في  وأشھر

 كانت حيث النفط من ھائلة كميات والفرنسية الإنجليزية السواحل إلى تسرب حيث 0197مارس 

 ما بتسر   خشية السفينة بقصف البريطاني الجو سلاح قام وقد برميل، ألف 801 تحمل السفينة

 41.احتراقھا إلى أد ى مما خزاناتھا في النفط من تبق ى

قد تؤدي إلى التلوث بشكل عام  مواد والتسربات التي تحدث،يظھر أن ھذه المن ذلك 

وتدمير للبيئة البحرية والقضاء على الكائنات التي تعيش فيه أو تعتمد عليه مما قد يسبب ھجرة 

 معينة لھذه الكائنات.

 

 

                                                           
. دبي. section/health/2017-http://www.emaratalyoum.com/local-04-04-1.984098. صحيفة الإمارات اليوم. 40 

0.0.8107. 
41. Kamdem, Fetze. (1999). La responsabilite du transporteur maritime du marchandises au nivea 
internatonal. Master Thesis. Universite lavl. Quebec. Canada. 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2017-04-04-1.984098
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 الأمنية المخاطر  .2

الاستيلاء على البضاعة  في نقل البضائع الخطرة بحراً لالمخاطر الأمنية  أكبر مثلتت

ذات خطر على أمن المجتمع الدولي أو القيام بتھريب  دعالخطرة واستغلالھا من قبل جماعات تُ 

 بة.رِّ خ  إلى جھات أخرى إرھابية أو مُ  وإيصالهتلك المواد الخطرة في السفن 

ل ً  الصومال سواحل قبالة متكرر بشكل تحصل التي البحرية القرصنة تشُ كِّ  لدى ھاجسا

بخطف سفينة تحمل مواد  8112سبتمبر  0في  الصوماليون القراصنة قام وقد الدولي المجتمع

 ـلة بم  ح  بالاستيلاء على ناقلة نفط ماليزية كانت مُ  8104يونيو  00 وفي ،كيميائية في خليج عدن

 النفط.ألف برميل من  41

 لشركة تابعة( بولي تي إم) تدُعى تركيةً  سفينةً  قراصنة   خطف 8109 إبريل 00 وفي

 42.نيجيريا سواحل قبالة كيميائية مواد تحمل وكانت( نوغول)كابتا 

 مخاطر إقتصاديةال .3

إن الأضرار الناتجة عن نقل البضائع الخطرة قد تؤدي إلى دفع تكاليف باھضة لإصلاح 

وخاصة أن حوادث نقل البضائع الخطرة يؤدي إلى التلوث البحري  ،سابق عھدهوإعادة الحال إلى 

 ،يؤثر على الناتج القومي لبعض الدول الساحلية التي تعتمد بشكل كبير في دخل أفرادھا من البحر

وكما أن التكاليف العالية لمكافحة أضرار البضائع الخطرة تؤثر على الدول بدفعھا لمبال، ھائلة 

 ى عدم إمتداد الاضرار إلى أبعد مدى.للسيطرة عل

 المخاطر القانونية .4

أن أھم التحديات التي تواجه المشرعين والنصوص القانونية المنظمة لنقل البضائع 

كأن تعرف البضائع الخطرة وفق  ،الخطرة ھو إيجاد نصوص دائمة لنقل البضائع الخطرة

ً مما يوقع عبئ ،مسمياتھا دون تجديد لھذه المسميات على المشرعين بتجديد والبحث عن الجديد من  ا

                                                           
42. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 21). Istanbuli: Springer. 
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كما ان البضائع الخطرة غالبھا ما يكون ذي تركيب طبي مما يجعل الشخص  ،البضائع الخطرة

القانوني بحاجة إلى رأي الأشخاص المختصيين في الكيمياء حتى يتم معالجة كل الثغرات المترتبة 

 عن نقل البضائع الخطرة.

 ورقابة الدولة عليها بضائع الخطرةال تعريفالثاني:  المطلب

ن الاتفاقيات الدولية مفي مفھوم البضائع الخطرة وذلك في الفرع الأول  أولاً بحث ن سوف

 .والإنجليزي الإماراتيالبحرية وفي التشريع 

 الخطرة البضائع تعريف: الأول الفرع

ً تعريف البضائع الخطرة ومفھومھا وفق إلى بدايةً  نشير   .ليةللاتفاقيات الدو ا

 دوليةال الاتفاقيات في الخطرة البضائع تعريف: أولا

استندت بعض الاتفاقيات  قدات في تعريف البضائع الخطرة واتجاھھناك عدة           

 لھذه والفيزيائيالدولية وبعض تشريعات الدول في تعريف البضائع الخطرة على التركيب المادي 

مرونة للدول التي ترغب في المصادقة عليھا  أكثرالاتفاقيات الدولية  تكون حتى وذلك 43،البضائع

والسماح لھا بإضافة ما تشاء من وصف أو تعريف أو تصنيف للبضائع الخطرة كما جاء في 

 .(Morpol44  &Solas45اتفاقية )

 نقل حالات في (9) الفقرة الرابعة المادة في الخطرة المواد بروكسل اتفاقية ذكرت

ف ولم الحالات تلك في التصرف في الناقل وحق الخطرة ئعالبضا  المواد بروكسل اتفاقية تعُ رِّ

  46.الخطرة

                                                           
الطبعة الأولى. بيروت:  (.01)ص. . مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104. عطية، وليد. ) 43

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
44. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). 

45. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 
46. Kamdem, Fetze. (1999). La responsabilite du transporteur maritime du marchandises au nivea 
internatonal. (P. 23-25). Master Thesis. Universite lavl. Quebec. Canada. 
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قتلقد  ً  الخطرة المواد ذكر في أكثر ھامبورج قواعد تعم   الخاصة منھا( 01) للمادة وفقا

 والاحتياطات الخطرة البضاعة طبيعة عن الناقل إعلام ضرورة على تنص التي الشاحن بواجبات

 47.اللزوم عند اتخاذھا الواجب

ذات  في حالتھاالخطرة  للمواد أشارت (HNS) والضارة الخطرة المواد في اتفاقيةأما 

ولكن لم تعرف  IMDGطبيعة صلبة أو سائلة أو غازية والتي ذكرت في إتفاقية ماربول أو مدونة 

 .البضائع الخطرة

 اعتماد بضرورة( 1960) سولاس مؤتمر اتلتوصي   نتيجة 48(IMDG) مدونة جاءتو

 للسلع الدولية المدونة اعتماد تم حتى البحر طريق عن الخطرة البضائع لنقل خاصة دولية مدونة

 المواد تعبئة وسائل: المدونة وتغطي 0194 سنة في( IMDG) بـ والمعروفة البحرية الخطرة

 والعلامات الخطرة المواد ووصف بعضھا، عن المواد وفصل البضائع، تخزين وطرق الخطرة،

 مدونة إدراج تم( 8110) عام وفي 49.المواد ھذه نقل معاملات من وغيرھا لھا، المميزة

(IMDG )وصار ماربول واتفاقية سولاس اتفاقية في  ً  الاتفاقيتين على صادقت دولة كل على لزاما

ف. بالمدونة الالتزام  أو الانفجار أو للاشتعال القابلة المواد بأنھا الخطرة البضائع المدونة وتعُ رِّ

 منھا تخرج مواد ھي أو أخرى مادة بجانب وُضعت إذا أو وحدھا إما الذاتي للاشتعال القابلة

 مع امتزاجھا عند للانفجار قابلة مواد ھي أو مُتلِْف ة روائح أو سامة أبخرة أو للانفجار قابلة غازات

 وقوع منع لغرض البحر طريق عن الخطرة البضائع نقل( IMDG) مدونة تنظمكما  50.الھواء

 . الغير وممتلكات المنقولة والشحنات السفن على مادية أضرار أو وفيات أو إصابات

فتوقد   السوائل غير- مواد أي بأنھا الصلبة السائبة الخطرة البضائعاتفاقية سولاس  عر 

 البحرية المدونة في مذكورةالو منھا أكبر أو حبيبات أو جسيمات من تتكونوالتي  -والغازات

                                                           
47. Qi, Shaojiang. (2013). Study on major legal issues of carriage of dangerous goods at sea. (P. 24-
45) Master Thesis. World Maritime University. China. 
48. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 16). Istanbuli: Springer. 
49. Ozbek. The carrige of dangerous goods by sea. (P. 46). Ibid. 

 (. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 874(. قانون النقل البحري. )ص. 8107إبراھيم، ھشام. ) .50
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 في وضعھا أو بتغليفھا القيام دون السفينة إلى مباشرةً  تشُحن والتي الخطرة للسلع الدولية

 52.الخطرة للبضائع آخر تعريف إلى الاتفاقية تتطرق ولم 51.حاويات

فتفقد  ماربول اتفاقيةاما   أن يمكن مادة أي بأنھا الثانية المادة وفق الضارة المادة عر 

 والحيوانات بالنباتات الإضرار أو للخطر الإنسان صحة تعريض عن البحر إلى إدخالھا يسفر

 مادة أي سيما ولا الأخرى المشروعة البحر استخدام بطرق أو الطبيعية بالبيئة المساس أو البحرية

 53.الاستجمامية بالمرافق الإضرار أو الاتفاقية وفق للمراقبة خاضعة

ف لمفإنھا  روتردام قواعدأما  قھا مع الخطرة البضائع تعُ رِّ  في الشاحن التزامات إلى تطر 

 على الخطرة البضائع تعريف في اعتمدت قد الدولية الاتفاقيات أن رأينا .الخطرة البضائع نقل حال

 بعينھا بضائع بتحديد الاتفاقيات بعض قامت بينما تعريفھا، إلى تتطرق ولم غالب بشكل صفاتھا

 .ضارة اعتبارھا على

ا   والإنجليزي الإماراتي التشريع في الخطرة البضائع تعريف: ثانيا

 وجود رغم الخطرة البضائع تعريف في اتجاھات عدة لھا الدولية الاتفاقيات أن رأينا لقد

 لتعريف والإنجليزية الإماراتية التشريعات في ننظر فسوف عليه وبناءً  جزئياتھا، في التشابه بعض

 .الخطرة البضائع

ف لم ع يعُ رِّ  تطرق ولكنه الخطرة البضائع البحري التجاري القانون في الإماراتي المُش رِّ

إلا أن بعض الھيئات منھا موانئ دبي العالمية قد  54(.870) المادة في جاء كما شحنھا حالة إلى

                                                           
 (.124. )ص. 7. اللائحة VII(. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية. الفصل 8100. )سولاس .51
الوطنية والعربية والاتفاقيات الدولية والاجتھنادات القضنائية. (. أحكام عقد النقل دراسة مقارنة على ضوء التشريعات 8104. عبابنة، محمود. )48
 (. الطبعة الأولى. عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.019.)ص

53. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 50). Istanbuli: Springer. 
المعنندل  -0120لسنننة  89القننانون الاتحنادي رقننم  -البحننري فنني دولننة الامنارات العربيننة المتحنندةالقننانون التجناري (. 8109الحنافظ، محمنند. ) .54

 :870. دبي: مكتبة دار الحافظ. المادة والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
في كل وقت أن يخرجھا من السفينة أو أن يتلفھا أو أن يزيل خطورتھا إذا شحنت السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتھاب أو للانفجار جاز للناقل  -0

ة بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنھا لو علم بنوعھا أو بطبيعتھا. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئ
  بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنھا في السفينة.

من ھذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتھا جاز إنزالھا من السفينة وإتلافھا أو إزالة وإذا شحنت بضائع  -8
 خطرھا بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.



20 
 

 أنھا على تصنيفھا أو إليھا الإشارة أو تعريفھا تم مادة أو مكون أي": بأنھاعرفت البضائع الخطرة 

 والمنطقة والجمارك الموانئ مؤسسة عن الصادر والسلامة الصحة قانون بموجب خطرة مادة

 وأي( IMDG) الخطرة للبضائع الدولية البحرية المدونة في المذكورة المواد والمتضمنة الحرة

 نفايات أو منتجات أو بترولية أو ھيدروكربونية مواد وأي الكربون أكسيد مكونات أو كيميائية مواد

 أيّ   من مشتقات أي أو كيميائي تفكك أو تفاعل أو استقلاب عملية عن ناتجة منتجات وأي بترولية

 بناءً  تصنيفھا تم التي أو والمصنفة أخرى كيميائية نفايات أو مادة أي أو أعلاه المذكورة المواد من

 55".البيئة قوانين بموجب المسؤولية أسس على

( من 870البضائع الخطرة وجاء على ذكرھا في المادة ) الإماراتي القانون يصنف لمو

ولم يذكر  بوصفھا بضاعة خطرة أو قابلة للالتھاب أو الانفجار الإماراتيالقانون التجاري البحري 

 الإماراتيالتطرق إلى التشريع  بعد .قانون المعاملات المدنية الإماراتي لذكر البضائع الخطرة

 .نرى في التشريع الإنجليزي حول تعريفه للبضائع الخطرةوعدم تعريفه للبضائع الخطرة س

 وتطبيقھا المدونات توصيات نقل في( IMDG) مدونة على الإنجليزي القانون اعتمدوقد 

 والمسؤولية الخطرة البضائع نقل لمراقبة بريطانيا في المختصة السلطةو الخطرة، المواد نقل على

 الداخلي والنقل الأنھار وفي( البحري الحرس وكالة) ھي البحر طريق عن آمنة بصورة نقلھا عن

 تقتصر لا الخطرة البضائع ه يرى أنأنف الإنجليزي القضاء أما 56.(الساحلي الحرس وكالة) ھي

ض التي البضائع شمل حيث الخطرة البضائع نطاق وس ع أنه كما تعريف، على  من أو السفينة تعُ رِّ

ض ھا أن المحتمل  تعرض أو التأخير أو المصادرة أو للحجز أو سياسية أو قانونية لمخاطر تعُ رِّ

 وقبل الإسكندرية إلى البصرة من أرز شحن قضية ففي 57.المخاطر لنفس الأخرى البضائع

 إلى السفينة وصول وعند بريطانيا إلى الرحلة مواصلة الناقل من الشاحن طلب السفينة وصول

                                                           
ص. (. دبي. الامارات. 8104. موانئ دبي العالمية.ة في دبي، الإمارات العربية المتحدةنظام التعرفة لميناء جبل علي وميناء راشد الواقع . 44
0(. 

56. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 36). Istanbuli: Springer. 
الإسكندرية:  (.009. )ص. البضائع دوليا عبر البحرلنقل  8112التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام (. 8108غنام، شريف. ) .57

 دار الجامعة الجديدة. 
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ً ( 88) السفينة حجز تم بريطانيا مواني  موافقة دون الأرز شحنة بنقل السماح عدم بسبب يوما

 الناقل طالب ذلك وعلى به يعلم الناقل يكن ولم الأمر ھذا يطلب إجراء وفق المختصة السلطات

ً ( 88) مدة السفينة حجز في التأخير عن بتعويض    خطرة تعُد الشحنة أن المحكمة اعتبرت يوما

ضت حيث  ترى الإنجليزية المحاكم أن أي. ذلك عن التعويض الناقل واستحق للتأخير السفينة عر 

 58.المادية والأضرار والسفن الإنسان على منھا الواقع الضرر بقدر خطيرةً  البضائع

 اتفاقية من( 9) المادة في الواردة( الخطرة) البضاعة البريطاني اللوردات مجلس فس ر وقد

 تمثلن أما يمكن ) ھيالبضائع الخطرة  بأن( 0البند ) 9/0وفق ما جاء في المادة  بروكسل

 بشكل والأموال الإنسان على خطراً  تصبح قد التي أو 59،ة على البضائع الأخرى أو السفينةورخط

 In Micada Compania Naivera S.A.V (:0192) قضية :في جاء كما 60(.عام

Texim61  يمنع  طكر فيھا شرسفينة وذُ  إيجارالاتفاق بين الطرفين على مشارطة  فيھاتم حيث

الرطوبة تسبب كبسبب الظروف الجوية ووكان غرض العقد ھو نقل )الحديد(  ،نقل بضائع خطرة

ضرار للسفينة رغم أن الحديد لم يكن يشكل بضاعة خطرة ولكن بسبب الظروف أ فيالحديد 

حدى يصبح بضاعة خطرة وعليه قضت إبإن المحيطة به وعدم العناية اللازمة له جعلت )الحديد( 

 ن المستأجر قد انتھك شروط العقد. أالبضاعة أصبحت خطرة و بأنالمحاكم الإنجليزية 

رغم  IMDGذلك إلى مدونة  وكلالقانون الإنجليزي البضائع الخطرة وأف صنِّ لم يُ و

 62والأموال. الإنسانتلوث البحر من النفط ومخاطر البضاعة على  إلىتطرقه 

                                                           
58. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 61). Istanbuli: Springer. 

 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 078. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) . 59
60 . Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 69). Istanbuli: Springer. 

(. الطبعة الأولى. بيروت: 07. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104. عطية، وليد. ) 61
 منشورات الحلبي الحقوقية. 

62. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 190). Istanbuli: Springer. 
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  الخطرة البضاعة نقلعلى  رقابةال في الدولة دور: نيالثا فرعال

 فرض دون الخطرة البضائع نقل لتنظيم المحلية أو الدولية سواء التشريعات وجود إن 

 المكان إلى إيصالھا بعد أو النقل فترة خلال سواء العالية لخطورتھا وذلك ،عليھا الدولة رقابة

 بنقل خاصة وشھادات إجراءات تفرض المحلية والتشريعات الدولية الاتفاقيات جعل المقصود

 البضائع على الرقابة نوع تختلف وقد .خاص بشكل الخطرة والبضائع عام بشكل البضائع

 للقيام الدول من الاتفاقيات تطلبه ما على نطلع فسوف عليه وبناءً  البضائع نوع بحسب وإجراءاتھا

 القانون في الخطرة البضائع نقل رقابة إلى نتطرق فسوف ثم ومن الخطرة البضائع نقل حال في به

 .والإنجليزي الإماراتي

 الدولية الاتفاقيات في الخطرة البضاعة نقل على الدولة رقابة: أولاا 

جاء من دور للدول في الرقابة على البضائع الخطرة في الاتفاقيات  ماعسوف نبحث بداية 

 الدولية.

 دولة لكل المختصة للسلطة يكون( 9) اللائحة في سولاس اتفاقية من( 0) الفصل حسب

 411) عن حمولتھا تزيد سفينة كل تنفيذ من والتأكد وتفقدھا السفن معاينة بعمليات القيام في دور

 خاصة جھات تعين في الحق الدولة المدونة منحتقد و 64.سولاس مدونة لوائح لأحكام 63(طن

: حيث من العامة السلطات صلاحيات الجھات ھذه ومنح العمل بھذا للقيام كافية خبرات ذات

. ذلك المختصة السلطات طلب حالة في والتفقد المعاينة بعمليات القيامو بالتصليح السفينة مطالبة

ارة على خطراً  تشكل السفينة حالة أن ،الفحص إجراء بعد تبين وإذا  سحب يتم والغير الب ح 

 . السفينة إبحار دون والحيلولة بالسلامة المعنية الشھادات

                                                           
متر مكعب.  011متر مكعب او  8.21ويساوي  (tonneau). ويقصد بحمولة السفينة سعتھا الداخلية الحجمية وتقاس بالطن الحجمي  63

لسفينة ويستخدم في مصطلح حمولة السفينة نوعان للقياس. الأول بالحمولة الكلية والذي يشمل مجموع فراغات السفينة بأكملھا بما في ذلك معدات ا
لبحري في دولة الامارات (. شرح القانون ا8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. )والثاني بالحمولة الصافية وھو مدى ما تستطيع السفينة نقله. أنظر 

 (. الشارقة: مطبعة الجامعة.11العربية المتحدة. )ص. 
 .(89. )ص. 9. اللائحة 0(. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية. الفصل 8100) سولاس.اتفاقية  . 64
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 ً  ميدان في والتعاون والتصدي للاستعداد الدولية الاتفاقية وھي أوبرسي، لاتفاقية وفقا

ً  أكان سواء المناسبة التدابير اتخاذ في الحق له طرف فأي .0111 لعام الزيتي التلوث ً  طرفا  فرديا

 الحربية السفن على الاتفاقية تنطبق ولا. الزيتي التلوث لحادث والتصدي بالاستعداد جماعات أو

 65.الزيت منھا تسرب التي السفن حوادث على وتطُ ب ق التجارية، غير الحكومية والسفن

 وقوع حال في الطوارئ خطط ھامن تطلب أن ،علمھا سفينةال تحمل دولة كل على حيث أن

 طوارئ خطط وجود من التأكد الأطراف الدول على أن كما. ذلك على بالتفتيش والقيام زيتي تلوث

 يتعين حادث وقوع حال ففي زيتاً، تنقل لسفينة حادث وقوع حال في إجراءات وھناك. موانئھا لدى

 التي الدولة على يجبكما  66.ساحلية دولة أقرب إلى حادث أي عن تقرير رفع السفينة رُب ان على

 أوبرسي اتفاقية فرضت عام بشكلو 67.التقرير تسل م عند فورية إجراءات اتخاذ التقرير تتلق ى

 .بھا العمل الدول ھذه على يجب الاتفاقية في الأطراف الدول على اتواجب

 مسببة حوادث وقوع حال في البحار أعالي في بالتدخل المتعلقة الدولية الاتفاقية تجيز

ل للدول 0191 الزيتي للتلوث  أعالي مناطقالزيتي في  للتلوث مسببة حوادث وقوع حال في التدخ 

 الاتفاقية تجيز ولا ،دولة أي سيطرة تحت توليس دولية مناطقعبارة عن  تكون والتي ،البحار

 68.والحكومية الحربية السفن ضد إجراء أي اتخاذ

 الاتفاقيات في الدولة رقابة إلى تطرقتا قد وأوبرسي سولاس اتفاقية أن يلُاحظ مما سبق 

 بين العلاقة على رك زت فقد الأخرى الاتفاقيات أما الخطرة البضائع نقل عند عام بشكل الدولية

 نقل على ورقابتھا الدولة إجراءات تذكر ولم الخطرة البضائع نقل تنظيم في والشاحن الناقل

 .بحراً  الخطرة البضائع

                                                           
من الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي )اتفاقية أوبرسي(: الزيت ھو النفط في كل  8/0تعرف المادة  .94

 أشكاله بما في ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحمأة والحثالة الزيتية والمنتجات المكررة.
 للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي )اتفاقية أوبرسي(.من الاتفاقية الدولية  0/0المادة . 99
  من الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي )اتفاقية أوبرسي(. وھي: 4/0المادة  .67

 تقييم الحادث وفقاً للتقرير إذا كان حادثاً زيتياً أم لا.  -0
 تقدير العواقب المحتملة للحادث.   -8
 إعلام الدول التي سوف تتأثر مصالحھا أو يمكن أن تتأثر وتزويدھا بالتفاصيل والإجراءات التي سوف يتم اتخاذھا.   -1

  .0191من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام  0/8المادة . 92
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 والإنجليزي الإماراتي القانون في الخطرة البضاعة نقل على الدولة رقابة: ثانيا

 في للناقل تمُنح التي والشھادات الدولة رقابة عن الدولية الاتفاقيات في البحث بعد

 القانون في الخطرة البضائع نقل رقابة في نبحث سوف الخطرة البضائع نقل عند الدولية الاتفاقيات

 .الإنجليزي والقانون الإماراتي

 الإمارات لدولة الإقليمية المياه في تبُحر سفينة كل على الإماراتي القانون يفرض

 ويكون البضائع، تنقل التي السفن جميع على مفروض أمر وھو 69،ملاحة ترخيص على الحصول

 المصدق الشحن وخطوط الأرواح بسلامة الخاصة( solas) اتفاقية وفق التراخيص ھذه منح

 ويتم واحدة، سنة الملاحة ترخيص مدة وتكون ،(marpol) واتفاقية الإمارات دولة قبل من عليھا

 السفينة بقيد الاكتفاء ويمكن والأمن، السلامة شروط تحقق من والتأكد للسفينة معاينة إجراء

 مدة خلال للسفينة ضرر أي حدوث حال في ولكن المعاينة، عن التصنيف ھيئات بإحدى المسجلة

 والتفتيش إدارة وتقوم أخرى، مرة السفينة تقييم يتم حتى المختصة السلطات إبلاغ يجب السنة

 عدم حال وفي سفينة، لكل المطلوبة الاشتراطات توفر من والتأكد بالرقابة ميناء كل في البحري

   70.الإبحار من السفينة تمُنع التفتيش لإدارة المطلوبة الشھادات توفر

 أجنبية أو وطنية كانت سواء الدولة في مسجلة سفينة أي على الإمارات دولة وتحظر

 منعوكما ت 71معينة. وثائق المواصلات وزارة إلى تقُدم لم ما للدولة الإقليمية المياه في الملاحة

                                                           
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) .91

 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 :41المادة 

الدولة أن تحصل على ترخيص بالملاحة وإذا كانت تقوم بنقل الاشخاص وجب أن تحصل ايضاً على يجب على كل سفينة مسجلة في   .0
 .شھادة بالسلامة

ويصدر بشروط منح الترخيص والشھادة لائحة تراعى فيھا أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وخطوط الشحن  .8
 .عليھا من الدولة وكذلك الاحكام الواردة في ھذا الفصلوغيرھا من الاتفاقيات الدولية المصادق 

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) . 70
 الحافظ. . دبي: مكتبة داروالقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 لرئيس ادارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد به السفينة أن يأمر بمنعھا من السفر إذا لم تتوافر فيھا الشروط: 41المادة 
 .رةالمبينة بالمادة السابقة كلھا او بعضھا وله ان يأمر بإلغاء المنع والتصريح لھا بالسفر عند استيفائھا الشروط المذكو

 . الوثائق المطلوبة وھي:01/4/8100. صادر 11من قرار رئيس مجلس أدارة الھيئة الوطنية للمواصلات رقم  8/ (1المادة ). 70

 اسم السفينة ورقمھا الرسمي ومكان التسجيل.  -

 ( للسفينة.IMOرقم المنظمة البحرية الدولية ) -
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 ضارة مواد أي أو الصحي الصرف مياه أو الزيت تصريف أو سامة مواد أو نفايات إلقاءكذلك 

 72.بالبيئة

 الدولة إقليم في الملاحة من والأجنبية الوطنية السفن منع على الإماراتي القانون أكد وقد

ً  تحمل كانت إذا إلا ر والضمان، الحماية نوادي أحد إلى ومنتمية المفعول ساري تأمينا  القانون وبر 

 للأرواح السفينة تحدثھا التي الأضرار عن الغير ضد الناشئة المسؤولية بضمان ذلك سبب

 73.البحرية والبيئة والممتلكات

  ً دخولھا للمياه الإقليمية للدولة  قبل سفينة كل على والحدود السواحل حرس لقانون ووفقا

( 91) عن طولھا يزيد التي الأجنبية التجارية السفن دخول ويمنع 74الجھات المختصة.إخطار 

 وحسب استثنائية حالات في إلا ،شروقھا وحتى الشمس غروب وقت بين الدولة موانئ متراً 

 ھي أبوظبي في النقل دائرةوتعتبر   75.إلا ان القانون لم يذكر ماھي الظروف الطارئة الظروف

                                                                                                                                                                     

 اسم مالك السفينة وعنوانه. -

 سنة بناء السفينة ومكانه. -

 السفينة وطبيعة عملھا. نوع -

 سرعة السفينة.  -

 نوع البدن. -

 الحمولة الكلية الصافية. -

 اسم ھيئة الإشراف والتصنيف.  -

 عدد أفراد الطاقم بما فيھم ربان السفينة. -

 عدد الركاب المسموح بعملھم على السفينة. -

 اسم شركة التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة وتاريخ انتھائه. -

 ة والضمان الذي تشارك فيه السفينة.اسم نادي الحماي -
 .8110لسنة  00من قانون حراسة الحدود البرية والبحرية الاماراتي رقم  08المادة . 78
المعنندل  -0120لسنننة  89القننانون الاتحنادي رقننم  -(. القننانون التجناري البحننري فنني دولننة الامنارات العربيننة المتحنندة8109. الحنافظ، محمنند. )71

 والقرارات الإدارية والوزارية. دبي: مكتبة دار الحافظ. 0122لسنة  00رقم  بالقانون الاتحادي
 .01/4/8100. صادر 11( من قرار رئيس مجلس أدارة الھيئة الوطنية للمواصلات رقم 00المادة )

 .8110لسنة  00من قانون حراسة الحدود البرية والبحرية الاماراتي رقم  9المادة . 70
إخطار حرس السواحل بالبيانات ( ساعة من دخولھا المياه الإقليمية لدولة الإمارات 80والتي تنص "يجب على كل سفينة تجارية وحربية قبل )

 المطلوبة الآتية: 
 رقم تسجيل السفينة. -أ

 اسم السفينة وجنسيتھا وإشارة النداء اللاسلكي. -ب
 نوع السفينة وشحنتھا وحمولتھا الإجمالية. -ت
 الدخول. الغرض من -ث
 الميناء المقصود في الدولة ومدة الانتظار وساعة الوصول والمغادرة.  -ج

 الوكيل البحري للسفينة داخل الدولة".
 .8110لسنة  00من قانون حراسة الحدود البرية والبحرية الاماراتي رقم  2/08المادة  .74
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وھناك عدد  76.البحري النقل وخدمات البحرية الموانئ على والإشراف بالرقابة المختصة الجھة

من المعلومات والإلتزامات يتوجب توفرھا بشكل عام وفي حالة نقل البضائع بشكل خاص 

 77تفرضھا دائرة النقل في أبوظبي.

 السفن لكل 78عام بشكل وثائق وجود أبوظبي نقل لدائرة المنظمة اللائحة تتطلبحيث 

حالة عدم توافر أي وثيقة من  فيو .المنقولة والبضائع السفينة نوع بحسب 79إضافية ووثائق

 القانون ويحظر 80الوثائق السابقة تمُنع السفينة المُخالفة من دخول مناطق الدولة البحرية.

                                                           
 : 8101أبوظبي.  -ة(. دائرة النقلاللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البحري -قطاع النقل البحري .79

 :81.0وفق اللائحة 

يجوز لأي سلطة ميناء أن تطلب من الوسيلة الناقلة الإبلاغ عن عزمھا نقل البضائع الخطرة أو المواد ًالمسببة للتلوث أو أنھا تنقلھا   .1
إلى أخرى أو من أجل العبور، أن تقدم فعلا إلى أحد الموانئ الذي يخضع لھذه اللوائح التنظيمية، سواء بغرض نقلھا من سفينة 

معلومات إضافية أو أن توضح المعلومات التي تم إعطاؤھا من قبلھا بخصوص المواد الخطرة أو المواد الملوثة التي كانت على متن 
  .السفينة أو المركبة قبل عملية الشحن

بقصد المناولة أو التخزين أو نقلھا من سفينة إلى أخرى  يحق لسلطة الميناء أن ترفض دخول أية بضائع خطرة أو مواد مسببة للتلوث  .2
داخل الميناء إذا ما قدرت، بناء على أسباب منطقية، بأن مناولة تلك البضائع والمواد أو تخزينھا أو نقلھا من سفينة إلى أخرى سينتج 

  .عنه خطر ما أو سيشكل تھديداً على الأرواح والممتلكات في الميناء أو للبيئة
لسلطة الميناء، فيما يتعلق بأي صنف من البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية، أن تطلب من وكيل السفينة، أو مالك البضائع  يجوز  .3

  .أو الملوثات البحرية، أو الوسيلة الناقلة أن يقوم بإجراءات التسليم أو الشحن المباشر لتلك البضائع أو الملوثات
أمر بإزالة أية سفينة أو حاوية أو صھريج متحرك أو مركبة أو أية حاوية ًكانت محملة بالمواد يجوز لسلطة الميناء أن تزيل أو ت  .4

الخطرة أو الملوثة من قبل أو محملة بھا حاليا، وتعتقد السلطة بناء على أسباب منطقية أنھا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات 
  .داخل الميناء أو البيئة

ضائع الخطرة الوارد في ھذه اللوائح التنظيمية كميات البضائع الخطرة المسموح بھا في كل ميناء يخضع حدود الب (0يضم الجدول) .5
و لھذه اللوائح التنظيمية كما يجوز لسلطة الميناء أن تقدم بعض ًالإعفاءات من ھذه الأحكام بناء على طلب من مالك السفينة أو قبطانھا أ

  .وكيلھا
أو صاحبھا أو وكيلھا أن يجلب مواد خطرة أو ملوثات بحرية إلى داخل الميناء ما لم تكن مرتبة بصورة يحُظر على قبطان السفينة   .6

مناسبة على متن السفينة، ومفصولة عن البضائع الأخرى، وتحمل لواصق أو علامات خاصة، بالإضافة إلى استكمال كافة التدابير 
ن التزامھا بأحكام الاتفاقيات ذات العلاقة. يجب تسجيل ذلك في وثائق خاصة لنقل اللازمة أثناء النقل والتخزين والمناولة وذلك لتأمي

  .ھذه المواد
يجب أن تكون الوثائق المطلوبة من مالك السفينة أو قبطانھا أو وكيلھا أو الإشعارات المطلوب منھم تقديمھا من أجل تحميل البضائع   .7

  .إلى سفينة أخرى أو نقلھا بالعبور، متوافقة مع متطلبات ھذه اللائحة التنظيمية الخطرة أو الملوثات البحرية أو تفريغھا أو نقلھا
 تكون شركة تشغيل مرافق الميناء مسؤولة عن سلامة تحريك وتخزين البضائع الخطرة أو الملوثات  .8

 .))إذا كان تخزينھا مسموحا به
 .8101أبوظبي.  -دائرة النقل رية(.اللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البح -قطاع النقل البحري.   77

 ( يجب أن تتوفر في ھذه المعلومات:81.1وفق اللائحة )
 بيان بالمواد الخطرة. -0
 ورقة بيانات السلامة.  -8
 إجراءات طوارئ السفينة ودليل الإسعافات الأولية. -1

 ).017ص. (. 0. قسم0. الجدول 8101أبوظبي.  -دائرة النقلاللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البحرية(.  -قطاع النقل البحري . 72
. حيث يعتمد نوع الوثائق على )000ص. (. 8101أبوظبي.  -اللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البحرية(. دائرة النقل -قطاع النقل البحري .71

بشأن إستعمال الطاقة النووية بإن  8111/ 9حمولة السفينة من غاز أو بضائع خطرة عامة أو كيميائية أو نووية حيث أنه حسب قانون اتحادي رقم 
 تختص الھيئة الاتحادية للرقابة النووية بتحديد إجراءات وشروط نقل المواد النووية في دولة الإمارات.

 ويقوم حرس السواحل بالتأكد من أن السفن التي تنقل النفط )ناقلات النفط( بإن تحمل الوثائق الآتية:   .012الجريدة الرسمية. العدد   
  (LOAD LINE CERTIFICATE)( طناً فأكثر 041الشھادة الدولية لخط الشحن. لجميع السفن ذات حمولة ) -0
 ( MLNIMUM SAFE MANNIG CERTIFICATEالعاملين على ظھر السفينة )شھادة الحد الأدنى للتطقيم في السفينة أي  -0

 ( I.O.P.P.\ CERTIFICATEالشھادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ) -3
 (.CARGO SHIP SAFETY EQUIPMINT CERTIFICATEشھادة سلامة معدات سفينة البضائع ) -4
طن من  8111التلوث البحري لجميع الناقلات التي تحمل أكثر من شھادة الضمان المالي بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن  -5

 النفط. 
 : 8101أبوظبي.  -اللوائح التنظيمية )العامة والموانئ البحرية(. دائرة النقل -قطاع النقل البحري . 21



27 
 

ن النفط ومشتقاته إلا إذا كانت لتخزي عائم كمستودع أنواعھا بجميع السفن استخدام الإماراتي

د ق عليھا.مجھ  81زة ومصنفة لھذا الغرض وفق الاتفاقيات الدولية المُص 

ً  خطراً ملاحة وقد تسبب للفي المملكة المتحدة إذا كانت السفينة غير صالحة  على  جسيما

 الآمن غيرمة السفينة أو معداتھا للملاحة أو القيام بالتحميل الزائد أو ء  بسبب عدم ملا الإنسان

 ،للبضائع

أسباب  معالجةللسلطة المختصة الحق في احتجاز السفينة ولا يتم تحريرھا حتى يتم يكون 

أو الممتلكات كغرق سفينة  الأرواحجسمية في  أضرارث كبير أو وفي حال وقوع تلو 82.حجزال

المملكة  إقليممكان الحادث ضمن  حولالمختص أن يمنع حركة السفن  مسؤوللل يكون ،كبيرة

لكة مي المملكة المتحدة تصريف متعمد للنفط من سفينة إلى المياه الإقليمية للمإذا وقع فو 83.المتحدة

 84.م مالك السفينةر  غ  بحارھا يُ  أعاليفي  أوالمتحدة 

                                                                                                                                                                     
انت على متن السفينة أو في المركبات البرية : بالنسبة لشحنات البضائع الخطرة أو المواد المسببة للتلوث البحري في الميناء سواء ك81.1اللائحة 

ناء أو في أحد مخازن أو مرافق الميناء فإنه يجب على مالك السفينة أو قبطانھا، وصاحب المركبة البرية أو مشغلھا، وشركة تشغيل مرافق المي
ھا في حالات الطوارئ لاحتواء الحوادث وخدمات الطوارئ في الميناء أن يضمنوا توفير المعلومات بشكل فوري وفي كل الأوقات لاستخدام

 الطفيفة والبليغة الناجمة عن البضائع الخطرة والمواد المسببة للتلوث البحري
المعنندل  -0120لسنننة  89القننانون الاتحنادي رقننم  -(. القننانون التجناري البحننري فنني دولننة الامنارات العربيننة المتحنندة8109. الحنافظ، محمنند. )20

 والقرارات الإدارية والوزارية. دبي: مكتبة دار الحافظ. 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 .01/4/8100. صادر 11( من قرار رئيس مجلس أدارة الھيئة الوطنية للمواصلات رقم 01المادة )

82. British Merchant Shipping. Act. 1995. PART IV. Article 94. 
(1) For the purposes of sections 95, 96, 97 and 98 a ship is “dangerously unsafe” if, having regard to 
the nature of the service for which it is intended, the ship is, by reason of the matters mentioned in 
subsection (2) below, unfit to go to sea without serious danger to human life. For the purposes of those 
sections a ship at sea is “dangerously unsafe” if, having regard to the nature of the service for which it 
is being used or is intended, the ship is,by reason of the matters mentioned in subsection (2) below, 
either— 

(a) unfit to remain at sea without serious danger to human life, or 
(b) unfit to go on a voyage without serious danger to human life.] 

(2) Those matters are— 
(a) the condition, or the unsuitability for its purpose, of— 

(i) the ship or its machinery or equipment, or 
(ii) any part of the ship or its machinery or equipment; 

(b) undermanning; 
(c) overloading or unsafe or improper loading; 
(d) any other matter relevant to the safety of the ship; and are referred to in those sections, in 
relation to any ship, as “the matters relevant to its safety”. 

(3) Any reference in those sections to “going to sea” shall, in a case where the service for which the 
ship is intended consists of going on voyages or excursions that do not involve going to sea, be 
construed as a reference to going on such a voyage or excursion. 
83. British Merchant Shipping. Act. 1995. PART IV. Article 100  
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على نقل النفط ليلاً في الفترة بين غروب الشمس  داً قيوإنه يفرض ف الإنجليزيالقانون أما 

ار بذلك قبل مدة لا تقل خطقبل تقديم إ إنجليزيميناء  أيفي  أخرىمن سفينة إلى  شروقھا وحتى

ار عام بنقل النفط خلال الليل بتصريح خط( ساعة إلى سلطات الميناء ويمكن إعطاء إ19) عن

 إصداريمنح القانون وزير الدولة للنفط حق و 85للتجديد. اثني عشر شھراً قابل لىلا تزيد ع تهمد

                                                                                                                                                                     
The power of the Secretary of State under subsection (2) (a) above to require a ship to be removed 
from United Kingdom waters is not exercisable in relation to a United Kingdom ship. 

(4) The purposes referred to in subsection (2) above are— 
(a) the purpose of securing the safety of the ship or of other ships, of persons on the ship or 
other ships, or of any other persons or property, or of preventing or reducing any risk to such 
safety, and 
(b) the purpose of preventing or reducing pollution in the United Kingdom, in United Kingdom 
waters or in a part of the sea specified by virtue of section 129(2)(b), or of preventing or 
reducing any risk of such pollution. 

(5) The persons referred to in subsection (2) above are— 
(a) the owner of the ship or any person in possession of the ship, or 
(b) the master of the ship. 

(6) If in the opinion of the Secretary of State the powers conferred by subsection (2) above are, or 
have proved to be, inadequate for any of the purposes specified in subsection (4) above, the 
Secretary of State may for that purpose take any such action as he has power to require to be 
taken by a direction under this section. 
(7) The powers of the Secretary of State under subsection (6) above shall also be exercisable by 
such persons as may be authorised for the purpose by the Secretary of State. 

84. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 131 
Discharge of oil from ships into certain United Kingdom waters. 

(1) If any oil or mixture containing oil is discharged as mentioned in the following paragraphs into 
United Kingdom national waters which are navigable by sea-going ships, then, subject to the 
following provisions of this Chapter, the following shall be guilty of an offence, that is to say— 

(a) if the discharge is from a ship, the owner or master of the ship, unless he proves that the 
discharge took place and was caused as mentioned in paragraph (b) below; 
(b) if the discharge is from a ship but takes place in the course of a transfer of oil to or from 
another ship or a place on land and is caused by the act or omission of any person in charge of 
any apparatus in that other ship or that place, the owner or master of that other ship or, as the 
case may be, the occupier of that place. 

(2) Subsection (1) above does not apply to any discharge which— 
(a) is made into the sea; and 
(b) is of a kind or is made in circumstances for the time being prescribed by regulations made 
by the Secretary of State. 

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable— 
(a) on summary conviction, to a fine not exceeding [F59£250,000]; 
(b) on conviction on indictment, to a fine. 

(4) In this section “sea” includes any estuary or arm of the sea. 
(5) In this section “place on land” includes anything resting on the bed or shore of the sea, or of any 
other waters included in United Kingdom national waters, and also includes anything afloat (other 
than a ship) if it is anchored or attached to the bed or shore of the sea or any such waters. 
(6) In this section “occupier”, in relation to any such thing as is mentioned in subsection (5) above, if 
it has no occupier, means the owner thereof.  

85. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 135 
Restrictions on transfer of oil at night. 

(1) No oil shall be transferred between sunset and sunrise to or from a ship in any harbour 
in the United Kingdom unless the requisite notice has been given in accordance with this section or 
the transfer is for the purposes of a fire brigade. 
(2) A general notice may be given to the harbour master of a harbour that transfers of oil between 
sunset and sunrise will be frequently carried out at a place in the harbour within such period, not 
ending later than twelve months after the date on which the notice is given, as is specified in the 
notice; and if such a notice is given it shall be the requisite notice for the purposes of this section as 
regards transfers of oil at that place within the period specified in the notice. 
(3) Subject to subsection (2) above, the requisite notice for the purposes of this section shall be a 
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تباع االأوامر لجميع الجھات المختصة ب ءوإعطاالتعليمات في حال وقوع حادث تسرب نفطي 

 86غرفة عمليات خاصة بالحادث. وإقامةتعليماته 

وضع لوائح وشروط نقل  ةالوزير المختص بصلاحي الإنجليزيض القانون فو   وقد

سجلات النفط في السفن والتي تشمل عمليات: تحميل البضائع النفطية ونقلھا وتصريفھا وتفريغھا 

 جنسيةتحمل جنسية المملكة المتحدة أو  كانتللنفط سواء  ةوعلى كل سفينة ناقل ،منھا والتخلص

ن تحتفظ بالسجلات النفطية والتعديلات المدخلة عليھا والاحتفاظ بھذا الدفتر بشكل دائم في أ ةجنبيأ

كانت السفينة  وإذا ،تصريف النفط يتم حجز السفينة لإلى العقوبة المالية في حا إضافة 87.السفينة

 88.يخطر وزير الخارجية القنصل الخاص بدولة السفينة بالحجز ةجنبيأ

خارج  إضراراً لسفن التي تنقل النفط وتسبب اإلى مسؤولية  الإنجليزيأشار التشريع ولقد 

التلوث  لعلاجإجراءات وقائية  باتخاذفي أراضي المملكة المتحدة ينتج عنه تلوث أو تكاليف  السفينة

 أو التسريب.

فإن المسؤولية تقع  الإنجليزيلقانون اوفق ف ،مالك السفينة مسؤولاً عن ذلك الضرريكون و

 تكنن كانت السفينة وقت وقوع حادث التسرب لم إعلى مالك السفينة المخصصة لنقل النفط وحتى 

                                                                                                                                                                     
notice given to the harbour master not less than three hours nor more than 96 hours before the 
transfer of oil begins. 
(4) In the case of a harbour which has no harbour master, references in this section to the harbour 
master shall be construed as references to the harbour authority. 
(5) If any oil is transferred to or from a ship in contravention of this section, the master of the ship, 
and, if the oil is transferred from or to a place on land, the occupier of that place, shall be liable on 
summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale. 

86. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 137/4 
If in the opinion of the Secretary of State the powers conferred by subsection (2) above are, or have 
proved to be, inadequate for the purpose, the Secretary of State may, for the purpose of preventing or 
reducing oil pollution, or the risk of oil pollution, take, as respects the ship or its cargo, any action of 
any kind whatsoever, and without prejudice to the generality of the preceding provisions of this 
subsection the Secretary of State 
may— (a) take any such action as he has power to require to be taken by a direction under this 
section; (b) undertake operations for the sinking or destruction of the ship, or any part of 
it, of a kind which is not within the means of any person to whom he can give directions; 
(c) undertake operations which involve the taking over of control of the ship. 
87. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 142/1. 
88. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 144/3. 
Where a harbour master detains a ship other than a United Kingdom ship under this section he shall 
immediately notify the Secretary of State, who shall then inform the consul or diplomatic representative 
of the State whose flag the ship is entitled to fly or the appropriate maritime authorities of that State. 
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ن يتسرب من بقايا خزانات أوقد يحدث  89،ن تكون السفينة مصممة لنقل النفطأيكفي  بلتنقل النفط 

فإن ذلك  ،و من النفط المنقول أو من خزان وقود السفينة نفسھا المغذي لمحركات السفينةأ النقل

يوقع المسؤولية الكاملة على مالك السفينة. في حال اشتراك سفينتين أو أكثر لھا نفس صفات 

وعليه جعل  ،كل طرف في الضرر مساھمةصعب تحديد نسبة ال من يجعل مماالنفط  ناقلات

من  الناتجبالقدر نفسه في التعويض عن الضرر  يساھمفي ھذه الحالة كل طرف  زيالإنجليالقانون 

 90.بدن السفينة نفسه فيالواقعة داخل السفينة أو  الأضرارولا يشمل  ،تسرب النفط خارج السفينة

ً يجوز للوزير المختص تعيين أي شخص مفتشو في بلاغات تسرب النفط والمواد التي  ا

 91.تحتوي على النفط

منح صلاحيات تفتيش السفن من حيث متطلبات الوثائق لعدد من الموظفين كالموظف تُ كما 

  92.وضابط الجمارك ،ومسجل عام الشحن ،والضابط البحري المكلف ،الإداري

على  الإلزامي في التأمين HNSو ماربول باتفاقية الالتزام السفن على الإنجليزي القانون ويفرض

 لكة المتحدة والانضمام إلى أحد نوادي التعويض.مماه الإقليمية للجميع السفن التي تعمل في المي

 .IMDGالخطرة وفق القانون الإنجليزي الالتزام بمدونة  ئعكل من يرغب في نقل البضا وعلى

                                                           
89. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 153/1. 
Where, as a result of any occurrence, any oil is discharged or escapes from a ship to which this section 
applies, then (except as otherwise provided by this Chapter) the 
owner of the ship shall be liable— 

(a) for any damage caused outside the ship in the territory of the United Kingdom by contamination 
resulting from the discharge or escape; and 
(b) for the cost of any measures reasonably taken after the discharge or escape for the purpose of 
preventing or minimising any damage so caused in the territory of the United Kingdom by 
contamination resulting from the discharge or escape; and 
(c) for any damage caused in the territory of the United Kingdom by any measures 
so taken. 

90. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 153/7. 
91. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 256. 
92. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 257. 

 ولھم عند الاشتباه )الجمارك( في سفينة اتخاذ الإجراءات التالية:
 طلب قوائم أسماء العاملين على السفينة.  -
 طلب جميع سجلات السفينة.  -
 تفتيش السفينة ومعداتھا.  -
 توثيق سجلات ناقلات النفط وفحصھا بواسطة أجھزة مختصة.  -
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 عن نقل البضائع الخطرةوالشاحن المبحث الثاني: مسؤولية الناقل البحري 

     ً  على قائمة كانت سواء بالتزاماته الشاحنالناقل أو  إخلال مسؤولية تربط ما غالبا

 المدنية المسؤولية من الثاني والنوع ،عناية بذل أو نتيجة بتحقيق الناقل كالتزام عقدية التزامات

 القانون يقره والذي ،بالغير الإضرار بعدم الناقل بإخلال التقصيرية المسؤولية أساس على يكون

ً  ويحميه  حمايتھا يمكن حتى حدودھا ضمن يكون أن يجب المسؤولية إطار فإن تفاقيات،لال ووفقا

ً  بھا منوط التزامات ضمن أو معين إقليمي نطاق في المسؤولية تقع كأن  .الأطراف أحد قانونا

 المطلب الأول: مسؤولية الناقل عن نقل البضائع الخطرة

 نطاق حيث من الخطرة البضائع نقل عن البحري الناقل مسؤولية إلى نتطرق سوف

 التشريع الإماراتي والإنجليزي. والقوانين الاتفاقيات

 في الاتفاقيات الدولية الخطرة البضائع نقل عن البحري الناقل مسؤولية: الأول الفرع

 الدولية القوانين أن ورغم الخطرة البضائع نقل في خاصة كبيرة الناقل مسؤولية تعد

 وعليه تشديدھا، أو المسؤولية تخفيف في البضاعة نوع باختلاف تختلف قد ولكنھا متشابھة البحرية

 أساس موضوع في والإنجليزية الإماراتية والقوانين الاتفاقيات عليه استقرت فيما ننظر فسوف

 .وطبيعتھا البحري الناقل مسؤولية

 ً لمسؤولية يقع على السفن التي تقوم برحلات دولية من بلد ا نطاق فإن سولاس لاتفاقية وفقا

 البضائع بنقل تقوم التي السفن لىوتطُبق ع 93.الاتفاقية إلى ميناء بلد آخر والعكسعضو في 

 حمولة ذات كانت سواء الإجمالية لحمولتھا تحديد ودون السفن على المشحونة المعبئة الخطرة

                                                           
 نظمة البحرية الدولية.(. لندن: منشورات الم8100اتفاقية سولاس. ) . 93
 ( من المدونة في الفقرة )أ( التي استثنت بعض السفن من نطاق المدونة وھي:1حسب اللائحة ) 

 السفن الحربية وناقلات الجنود.  -
 طن.  411سفن البضائع التي لا تزيد حمولة نقلھا الإجمالية على  -
 السفن التي لا تعمل بمحركات ميكانيكية.  -
 السفن الخشبية. -
 سفن النزھة المخصصة لأغراض غير تجارية.  -
 السفن المخصصة للصيد. -
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 أن إلا البحري بالنقل المتعلقة العمليات جميع ذكر في الاتفاقية تفصيل دقةمع  .أقل أو طن 411

 بما طرف لكل توجيھات بإصدار واكتفت بالمسؤولية الأطراف من طرف أي تحمل لم الاتفاقية

 .بھا ليقوم التزامات من عليه

 أم الشاحن أم الناقل سواء الأطراف على منھا الصادرة الالتزامات كل الاتفاقية جعلتوقد 

 مرحلة منذ الالتزامات الاتفاقية ذكرت وقد المسؤولية، قيام أساس ھي الغير أو المختصة السلطات

ً . استغلالھا مراحل إلى السفينة بناء  الناقل بين العقد على تقوم قد المسؤولية طبيعة فإن لذلك وفقا

 في التقصيرية المسؤولية وفق تغدو وقد والموانئ الشاحن بين أو والموانئ الناقل بين أو والشاحن

 .بينھما عقدية علاقة وجود دون الآخر تجاه بالتزامه الأطراف أحد إخلال حال

 ومنھا البحري النقل أطراف على سولاس اتفاقية تفرضھا التي الالتزامات من الكثير ھناك

 التحميل، من وكاف   محدد وقت خلال البضاعة عن المناسبة بالمعلومات الربان بتزويد الناقل إلزام

ً  :المعلومات ھذه تتضمن أن يجب الاتفاقية على وبناء ً  وصفا  الإجمالية والكتلة للبضاعة، عاما

 التي المعلومات ھذه بتوفير الناقل إلزام في مغايرة الاتفاقية وجاءت البضاعة، وسمات للبضاعة،

 على الاتفاقية توجب كما. الأخرى الاتفاقيات خلاف الشاحن من عليھا الناقل حصول يفُترض

ً  تنقل التي السفن تزويد الناقل  القيام الاتفاقية وتحظر الخطرة، المواد سلامة بيانات بصحائف زيتا

 الاتفاقية وتطلب 94.الرحلات أثناء جديد مركب لإنشاء بعضھا مع السائبة البضائع خلط بعمليات

ً  الخطرة المواد نقل  خاصة قائمة وجود الناقل على تفرض كما ،IMDG مدونة لتعليمات وفقا

 95.وموقعھا الخطرة البضائع تبين تستيف وخريطة الخطرة بالبضائع

 الاتفاقية في الأطراف الدول إحدى علم رفع لھا يحق التي السفن شملفت أما إتفاقية ماربول

 غير والحكومية الحربية السفن على تطبق لاو ،طرف دولة سلطة تحت تعمل التي السفنوعلى 

 المعدنية المواد عن التنقيب عمليات من الضارة المواد إطلاق: تشمل لا الاتفاقية أن . إلاالتجارية

                                                           
 (.178(. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية. )ص. 8100. )اتفاقية سولاس. 10
 (.042(. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية. )ص. 8100. )اتفاقية سولاس. 14
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 96.العلمي البحث عمليات في المطلقة الضارة المواد تشمل لا وكذلك واستغلالھا البحار قاع في

ً  المسؤولية أساسو  التي النفايات أو 98الضارة المواد 97تصريف على يقوم ماربول لاتفاقية وفقا

 تقوم عليه وبناءً . ومالكھا السفينة على المسؤولية بكامل الاتفاقية وتلقي المواد، ھذه على تحتوي

 بذلك تقرير وإرسال السفن ھذه ضد القضائية الملاحقة بإجراءات الاتفاقية على المصادقة الدول

  (.IMO) الدولية البحرية المنظمة إلى

معاھدة بروكسل على مرحلة نقل البضائع ولا تشمل المرحلة السابقة للشحن  يرستو

 للشحن السابق الوقتولا على  99،النقل الاستثنائي علىالمعاھدة  قلا تطبو ،واللاحقة للتفري،

 .السفينة ظھر على المشحونة والبضائع الحية الحيوانات نقل، كذلك لا تشمل للتفري، واللاحق

 منوتركز الاتفاقية أكثر على تنظيم سندات الشحن الصادرة من الناقل بطلب من الشاحن 

 100للبضائع. الخطرة بالصفة صريح بيان الشحن سند عليھا يحتوي أن يجب التي المحتويات

 المُرس ل إلى سليمةً  البضائع نقل وھو نتيجة بتحقيق الالتزام ھو الناقل مسؤولية أساس إن

 يتحمل الناقل فإن ،النتيجة ھذه تحقيق عدم عند الناقل مسؤولية وتقوم عليه، المتفق الوقت في إليه

 المسؤولية ھذه دفع وللناقل المفترض، الخطأ فكرة على كذلك قائمة مسؤولية وھي المسؤولية

 101.المسؤولية من الناقل تعُفي والتي الاتفاقية ذكرتھا التي الأسباب أحد بإثبات

                                                           
(. لندن: منشورات 8101) والخطوط التوجيھية بشأن تنفيذھا. 8112اكاسيد النيتروجين لعام والمدونة التقنية بشأن  1المرفق  -ماربول .19

 .)00ص. (المنظمة البحرية الدولية. 
 (.01. )ص. والخطوط التوجيھية بشأن تنفيذھا 8112والمدونة التقنية بشأن اكاسيد النيتروجين لعام  1. المرفق 97

ً كان السبب والتي تشمل تسرب ھذه المواد أو التخلص منھا أو سكبھا أو ضخھا أو معنى التصريف بأنه: أي عملية إطلاق لمو اد من سفينة أيا
 المرجع ذاتهتسريبھا أو تفريغھا. 

 (.00. )ص. والخطوط التوجيھية بشأن تنفيذھا 8112والمدونة التقنية بشأن اكاسيد النيتروجين لعام  1المرفق . 12
فت الاتفاقية المادة الضارة  بأنھا: أي مادة يمكن أن يسفر إدخالھا إلى البحر عن تعريض صحة الإنسان للخطر أو الإضرار بالنباتات والحيوانات عر 

 البحرية أو المساس بالبيئة الطبيعية أو بطرق استخدام البحر المشروعة.
الطبعة الأولى. القاھرة: المركز القومي  (.01. )ص. النقل والشحن والتأمين البحري في ضوء القانون الدولي(. 8101يوسف، يوسف. ). 11

أن يكون ھناك ظرف نقل ذو طابع استثنائي: وھو نقل بضائع ذات طبيعة مختلفة عن البضائع الأخرى كأن تكون بحاجة إلى للدراسات القانونية. 
يصدر منھا إشاعات، أو نقل مواد ذات طبيعة عناية خاصة مثل: نقل التحف والآثار، والمواد الذرية، والمواد ذات القابلية للالتھاب، أو التي 

 متفجرة، أو أن يكون ھذا النقل الاستثنائي بسبب ظروف النقل كاتخاذ خط سير خطر.
 (. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 180(. قانون النقل البحري. )ص. 8107إبراھيم، ھشام. ) .011
(. الطبعة الأولى. القاھرة: المركز القومي 01. )ص. البحري في ضوء القانون الدولي النقل والشحن والتأمين(. 8101يوسف، يوسف. ) .010

 للدراسات القانونية. 
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قابلة  بوصفھا الخطرةبضائع ال( بعض صفات 9( في الفقرة )0ذكرت المادة ) وقد 

والنتائج المترتبة على ذلك من مسؤولية وربطھا بإعلام الناقل  102و الخطرةأالانفجار  أوللالتھاب 

عن السفينة والأموال  أذاھابعاد ف بالبضاعة لإل الضرر وحق الناقل في التصر  الشاحن في تحم  

 الأخرى على السفينة.

 سفينة أيعلى  0191 لسنة الزيتي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية اتفاقيةتطبق و

ً  104الزيت تحملوالتي  103،تجارية لأغراض المخصصة الحكومية السفنوحتى   أو كبضاعة سائبا

 السفن على تطبق لاو 105،متعاقدة دولة إقليم في التلوث أضرار حدث، وأن توقودھا مخازن في

  106.تجارية غير لأغراض والحكومية الحربية

 عن بالمحروقات التلوث أضرار عن والتعويض المسؤولية اتفاقية وفق المسؤولية تقومو

 السفينة تكون الذي الشخص وھو السفينة مالك على التلوث ضرر مسؤولية وتقع، التلوث أضرار

 الزيت تصريف أو تسرب عن ناتج السفينة خارج يحدث ضرر أو تلف أيإن  107.باسمه مسجلة

 من الزيت تصريف أو التسرب بسبب الوقائية التدابير تحمل عن المسؤوليةو 108.السفينة من

 تتحمل فإنھا البضائع نفس تحمل سفينة من أكثر بين مشترك حادث وقوع حال فيو 109.السفينة

                                                           
(. الطبعة الأولى. بيروت: 40. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104عطية، وليد. ). 018

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
: وفيما يتعلق بالسفن التي تملكھا دولة 0191من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي  8المادة الحادية عشر/ 103.

كل  متعاقدة والمستخدمة لأغراض تجارية، فإن كل دولة ستكون قابلة للمقاضاة في الاختصاصات المحددة في المادة التاسعة وعليھا أن تتخلى عن
 المدافعات المرتكزة على وضعھا كدولة ذات سيادة.

ھو اي زيت ھيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت الزيت: يقصد به وفقا للاتفاقية . 100
 من الاتفاقية. 4وفق المادة الأولى/ .التزليق، سواء اكان محمولا على متن السفينة كبضاعة او في مخازن وقودھا

 :تنطبق ھذه الاتفاقية حصرا على ما يلي: 0191المادة الثانية من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي . 140
 :)أ( اضرار التلوث الواقعة

 في اقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرھا الاقليمي، و -0
منطقة  طقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، او، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت مثل ھذه المنطقة، فيفي المن -8

ري من خطوط ميل بح 811وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبحذائه على ان تحددھا الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ابعد 
 الاساس التي يقاس عندھا عرض بحرھا الاقليمي،

 .ب( التدابير الوقائية، اينما تتخذ، لتفادي ھذه الاضرار او تقليلھا الى الحد الادنى
 (. الطبعة الأولى. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 27(. التوحيد الدولي للقانون البحري. )ص. 8108)طه، مصطفى(. )بندق، وائل(. ) .019
 المرجع ذاته.(. 21(. التوحيد الدولي للقانون البحري. )ص. 8108طه، مصطفى. بندق، وائل(. ). )017
: أضرار التلوث ھو أي تلف أو ضرر واقع خارج 0191بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي من الاتفاقية الدولية  0/9المادة  .012

 السفينة المحملة بالزيت نتيجة تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مھما كان موقع مثل ھذا التسرب أو التصريف، وھو يتضمن
 لاضرار اللاحقة الناجمة عن التدابير الوقائية.تكاليف التدابير الوقائية والإتلاف أو ا

عرفت التدابير الوقائية: ھي أي تدابير معقولة 0191من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي  7/ 0 المادة. 011
 متخذة من قبل أي شخص بعد وقوع حداث ما وبھدف التقليل من اضرار التلوث.
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 آخر أحد مطالبة يجوز لا كما 110.فصله يمكن لا ما أضرار عن المسؤولية والتكافل بالتضامن

المعاھدة حصرت المحروقات في المواد الخام المستخرجة  أنن تبيي 111.الاتفاقية وفق المالك غير

ن لھذا التحديد وكان ھناك مؤيد دالمواد الكيميائية الأخرى وقعدت بن يتم معالجتھا واستأ قبل

  112ن له.ووھناك معارض

سفينة صيد تريد التزود بالوقود من ناقله  ھناك فلقد كانلواقعة  وتطبيقا لھذه الاتفاقية

قام الطاقم بإدخال خرطوم التزويد في حوض و 113(TSUBAME MARU) عىبترول تد

ً طن 001حوالي بالأسماك  يهن فز  خ  تُ   من البترول إلى الأسماك أطنان( 7ى إلى تسرب )د  ما أ ا

ً التسرب كان داخلي ننھا لا تدخل في نطاقھا وذلك لأأ تبين تفاقيةقواعد الا ووفق ولم يحدث خارج  ا

  السفينة بل من سفينة لأخرى.

 :على مالك السفينة أو أصحاب البضائع ن حول إيقاع المسؤوليةايرأھناك  نكالقد 

 أصحاببإيقاع المسؤولية على  والذي يرغب يرلنديالآوفد كان للوالرأي الأول 

 ،التلوث الذي يقع يكون بسبب البضاعةن أب: وقام بتقديم رأيه حول تلك المسؤولية وھي، البضاعة

قد تختلف المحاكم التي و ،في السفينة أضرارمما تحدثه من  أكثر أضراراً أن البضاعة تسبب و

ً لجنسية الشاحنف ،الموضوع نفستنظر  ً أخرى و ،محكمة تكون وفقا أن كما  ،لجنسية السفينة وفقا

                                                           
: عند تسرب أو تصريف الزيت من سفينتين أو أكثر 0191من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي  0 المادة. 001

ل وإحداث ذلك لأضرار تلوث، فإن مالكي كل السفن المعنية، يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الاضرار التي لا يمكن الفص
 ة معقولة، ما لم يتم اعفاؤھم وفقا للمادة الثالثة.بينھا بصور

مالك السفينة بانه: ھو الشخص أو  0191من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي  0/1عرفت المادة . 000
الأشخاص المالكون للسفينة، على أنه في حالة السفينة الأشخاص المسجلين كأصحاب السفينة أو، إن لم يكن ھناك مثل ھذا التسجيل، الشخص أو 

 المملوكة من قبل الدولة والمشغلة من جانب شركة مسجلة في تلك الدولة على انھا مشغل السفينة، فإن تعبير المالك يعني مثل ھذه الشركة.
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 74ص. (. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )8118الفقي، محمد. ).  112

 الحلبي الحقوقية.
 كانت لمعارضي حصر المحروقات عدة أسباب وھي:

 عدم إدراج المنتجات الخفيفة والمكررة والتي لھا أضرار سريعة وذات طبيعة سُمية قوية.  -

 آثار المواد الخام.لھذه المواد آثار ضارة على البيئة البحرية في سطح البحر وقاعه بصورة أكثر من  -

 صعوبة معرفة ما إذا كانت المحروقات المتسربة إلى البحر ھي المواد الخام المحددة في تعريف المعاھدة أو مواد أخرى مُنت جة منھا.  -
 أما آراء المؤيدين لھذا التحديد من أنواع المحروقات فكان رأيھم: 

 ثقل المحروقات المحددة وانتشارھا بشكل واسع النطاق. -

 من المحروقات من المواد المنقولة ھي مواد خام ويشملھا التعريف في المعاھدة. %21نسبة  -

 الآثار الناتجة عن تسرب السوائل والزيوت المصنعة والمكررة أخف وتزول بسرعه أكبر من المواد الخام.  -
 (. المرجع ذاته.79)ص.  (. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات.8118الفقي، محمد. ). 001



36 
 

صندوق لنشاء تحالف إلمحروقات محصورة في شركات محددة يمكنھا ل ةحناشركات الشال

 114تعويض.

 :وھي لعدة أسبابالمسؤولية على مالك السفينة  الذي يرجح إلقاء الموفد الفرنسي رأيأما 

ر ملكية غي  تت ، وقداختلاط البضائع وحدوث التلوث أثناءصعوبة تحديد مالك البضاعة 

 ً نقلھا بحراً يقع  أثناءن واجب الحراسة على البضاعة إ، كما سند الشحنلأحكام تداول  البضاعة وفقا

ل مالك يعلى تحم 115وفي النھاية استقر أعضاء منظمة "امكو" .على عاتق مالك السفينة وتابعوه

ً للمعاھدة  .المسؤولية عن التلوث عبءلسفينة ا ن المسؤولية القائمة على مالك السفينة فإوفقا

ب الزيت من السفينة ھي مسؤولية تقصيرية أساسھا الضرر أي للمطالبة بالتعويض عن ضرر تسر  

 ة على مالك السفينة. ينه يكفي وقوع الضرر وليس الخطأ لتقوم المسؤولأ

 نصوص ثغرات لإصلاح منھا محاولة في بروكسل اتفاقية بعد ھامبورج اتفاقية جاءتو

 مسؤولية مسألة نبحث فسوف عليه وبناءً  البحري، النقل في الحاصل والتطور بروكسل اتفاقية

 .ھامبورج اتفاقية وفق الخطرة البضائع نقل عن الناقل

 وخلال الناقل عھدة في البضائع فيھا تكون التي المدة من يبدأ الناقل مسؤولية نطاقإن 

أساس المسؤولية وفق إتفاقية  أما 116.إليه للمُرس ل الفعلي بالتسليم التفري، ميناء وإلى النقل مرحلة

 فإن الناقل إخلال حال وفي 117البضاعة تسليم في والتأخير تلفھا أو البضاعة ھلاك عنھامبورج 

 الآخر الطرف أو الشاحن على وليس 118،المفترض الخطأ أساس على تقوم الناقل مسؤولية

                                                           
 (. المرجع السابق.017المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص.  .000
 المنظمة الدولية للاستشارات البحرية.. 004
 (. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 810(. قانون النقل البحري. )ص. 8107إبراھيم، ھشام. ) .116
   المرجع ذاته.  (.170قانون النقل البحري. )ص إبراھيم. . 117
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 814. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) .118
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 المسؤولية دفع للناقل ويمكن الضرر، وحدوث الناقل وبين بينه عقد وجود إثبات سوى المتضرر

  119.البضاعة على الضرر لمنع المعقولة التدابير ات خذ أنه يثبت بأن

 مسؤولية: ھي ھامبورج اتفاقية وفق البحري الناقل لمسؤولية القانونية طبيعةفإن ال وعليه

 العقد وجود يثبت أن المتضرر الشخص أو الشاحن ويكفي المفترض، الخطأ فكرة على قائمة عقدية

 120.والضرر المفترض الخطأ بين السببية العلاقة نفي الناقل عاتق على ويقع الضرر، وحصول

ً كثر تفصيلاً في شروط نقل البضائع الخطرة أقواعد ھامبورج كانت  أن ومع  لالتزامات وفقا

مسؤولية الناقل عن نقل  إلى تتطرق( مقارنة مع اتفاقية بروكسل إلا أنھا لم 01في المادة ) الشاحن

 121البضائع الخطرة.

 من عاليةً  درجةً  وتشكل بحراً، نقلھا يتم قد التي البضائع أخطر من النووية المواد تعد

 مسؤولية نتناول فسوف عليه وبناءً  عديدة، لسنوات آثارھا تمتد والأموال الأرواح على الخطورة

فيينا  اتفاقيةنظمت وقد  .المسؤولية وأساس نطاقھا حيث من فيينا اتفاقية وفق الخطرة البضائع نقل

المنشأة  122أشارت الاتفاقية إلى مسؤولية مشغل حيثومسؤولية نقل المواد النووية.  0117

ويمكن  123،غل النوويأي أضرار نووية تسببھا المواد النووية المنقولة والخاصة بالمش عنالنووية 

اعتبار ناقل المواد النووية مشغلاً للمواد النووية بناءً على طلبه وبموافقة مشغل المنشأة النووية 

 .المعنية

                                                           
 .المرجع ذاته(. 174إبراھيم. قانون النقل البحري. )ص.  .119
 المرجع السابق.  (.124(. قانون النقل البحري. )ص. 8107إبراھيم، ھشام. ) .120
 (. مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام. رسالة ماجستير. جامعة وھران. الجزائر.8101سعدية، بن دومية. ) .121
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (. فيينا.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. .122
 الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره -فيما يتعلق بالمنشأة النووية-/ ج من برتوكول الاتفاقية: يعني "المشغل" 0المادة 

 مشغلا لتلك المنشأة.
 وكالة الدولية للطاقة الذرية.(. فيينا. ال8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. .123
 منة برتوكول الاتفاقية: يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية الأضرار النووية التي ي ثـبْتُ أنھا كانت بسبب حادثة نووية 8/0المادة 
 وقعت في منشأته النووية .أ

 :ثتأو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلھا، وتكون قد حد  .ب
قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تحمل بمقتض أحكام صريحة في عقد كتابي مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك  .0

 المواد النووية؛
 قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تكفل بتلك المواد النووية؛ -أو في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل .8
النووية ستستعمل في مفاعل نووي مركب في وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي أو إذا كانت المواد   .1

 قبلما يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب بتشغيل ھذا المفاعل قد تكفل بتلك المواد النووية؛ -غرض آخر
 دولة غير متعاقدة. أو إذا كانت المواد النووية قد أرسلت الى شخص موجود في أراضي .0
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ً لاتفاقية فيينا المسؤولية عن: حيث  الإصابة  ،الوفاةيتحمل مشغل المنشأة النووية وفقا

، الناجمة عن فقدان الممتلكات أو تلفھاالخسائر الاقتصادية ، وفقدان أو تلف الممتلكات، الشخصية

فقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية من وعن  فةتل  البيئة المُ  124تكاليف تدابير استعادة أوضاعو

 ،ناتجة عن ھذه التدابير أضراروكل خسارة أو  125التدابير الوقائيةتكاليف وعن  استخدام البيئة

 126.القانون بالتعويض فيھا ة يسمحيأخرى غير بيئ ةأي خسائر اقتصاديوعن 

لتزام بتزويد الناقل بشھادة صادرة من شركة التأمين أو أي الاعلى مشغل المنشأة النووية و

 ،سريانه ةالمشغل وعنوانه ومبل، الضمان ونوعه ومد مضمان مالي آخر وتبين ھذه الشھادة اس

 127.ذلك في حالة النقل الداخلي تطبيقي عدم فلة الحرية ووللد

ھذا ما اتجه إليه ، مطلقة موضوعية مسؤولية ھي المشغل مسؤولية فإن فيينا اتفاقية وفق

ع الإماراتي  128.المُش رِّ

 وحتى يتم تفريغھا ضمن 129على السفن التي تحمل مواد خطرة HNSاتفاقية  وتطبق

 130ة للدول الأعضاء في الاتفاقية.ميل من المنطقة البحرية الاقتصادية الخالص 811حدود 

                                                           
 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. . 124
فيھا  / م.  من بروتوكول الاتفاقية: تعني "تدابير استعادة الأوضاع" أي تدابير معقولة أقرتھا السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت0/7المادة 

بيئة حيثما كان التدابير، وتھدف الى استعادة أو احياء المكونـات المتلفـة أو المدمـرة في البيئة، أو الى ادخال مكونات مكافئة لھذه المكونات في ال
 ذلك معقولا. ويحدد قانون الدولة التي وقع فيھا الضرر الجھة التي يحق لھا اتخاذ مثل ھذه التدابير.

 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. اتفاقية فيينا .125
/ ن. من برتوكول الاتفاقية: تعني "التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذھا أي شخص بعد وقوع حادثة نووية بغية منع أو تدنية 0/7المادة 

، رھنا بأي موافقة من جانب السلطات المختصة يقتضيھا قانون الدولة التي ’7’أو ’ 4’الى ’ 0’ة من )ك(الأضرار المذكورة في الفقرات الفرعي
 اتخذت فيھا التدابير.

 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. . 126
 "ة: تعني "الأضرار النووية/ ك. من برتوكول الاتفاقي0/0المادة 

 الوفاة أو الاصابة الشخصية؛ .0
 وفقدان أو تلف الممتلكات. .8

 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. . 127
الاتفاقية أن يزود الناقل بشھادة صادرة من المؤمّن أو ممن ينوب عنه أو من من برتوكول الاتفاقية: يتعين على المشغل المسؤول طبقا لھذه  1المادة 

فيما أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه. غير أنه يجوز لدولة المنشأة ألا تشترط ھذا الالتزام 
دة اسم المشغل وعنوانه، ومبل، الضمان ونوعه ومدة سريانه، ولا يجوز للشخص الذي يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيھا. وتبين الشھا

ضمان، أصدر الشھادة أو الذي صدرت الشھادة بالنيابة عنه أن يطعن في ھذه البيانات. وتبين الشھادة أيضا المادة النووية التي ينطبق عليھا ال
 وتتضمن أيضا اقرارا من السلطة.

 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: 8108( لسنة 0قانون اتحادي رقم )( من 1المادة ). 128 
اتفاقية  يتحمل مشغل المنشأة النووية بشكل مطلق مسؤولية الأضرار التي يثبت أنھا كانت بسبب حادثة نووية على النحو المبين بالمادة الثانية من

  .0117فيينا لعام 
وية أو كميات قليلة من المواد النووية من نطاق تطبيق أحكام ھذا المرسوم بقانون، إذا كان صغر حجم الأخطار وللھيئة أن تستثني أية منشأة نو

 :المعنية يسوغ ذلك شريطة
 .المعايير تلكتحديد معايير الاستثناء المتعلقة بالمنشآت النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الھيئة قراراً باستيفاء الاستثناء ل -0
ستثناء يقع تحديد الحدود القصوى لاستثناء الكميات القليلة من المواد النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الھيئة قراراً بأن الا -8

 .ضمن الحدود المقررة
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الاتفاقية الدولية بشأن  والسفن التي تسري عليھا السفن الحربية والحكومية غير التجارية وتستثنى

 132السفينة مالك مسؤولية أساسأما  0191.131المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

  :في HNS اتفاقية وفق والضارة الخطرة المواد نقل عن

السفينة أو خارجھا بسبب مواد خطرة أو ضارة الوفاة أو إصابة الأشخاص على متن عن 

التلف أو الضرر في ممتلكات خارج السفينة بسبب مواد خطرة وضارة تنقلھا ، وعن تنقلھا السفينة

تكاليف ، وإتلاف وأضرار ناتجة عن تلوث البيئة بسبب المواد الخطرة والضارة، وعن السفينة

 133.ة الناجمة عن التدابير الوقائيةالتدابير الوقائية والخسائر أو الأضرار الإضافي

 أن يتبين الخطرة البضائع نقل في الناقل على المسؤولية أقامت قد الاتفاقية لأن ونظراً 

ً  وضعت أنھا ورغم الناقل، مسؤولية من شددت قد الاتفاقية  إلا المسؤولية من الناقل تعُفي قد أسبابا

ً  الناقل، على الخطرة البضائع نقل مسؤولية ركزت أنھا  عن الناقل مسؤولية طبيعة فإن لذلك ووفقا

 قانوني بالتزام الإخلال على قائمة تقصيرية مسؤولية ھي HNS اتفاقية وفق الخطرة المواد نقل

 134.الاتفاقية حددته

                                                                                                                                                                     
الطبعة الأولى. بيروت:  (.041. )ص. مقارنة(مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة (. 8104عطية، وليد. ) .129

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
: يجوز للدولة عند التصديق على ھذه الاتفاقية أو القبول بھا أو الموافقة عليھا HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  4/0المادة  .130

 تفاقية لا تنطبق على السفن:أو الانضمام إليھا، أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن أن ھذه الا
 .8111التي تتجاوز حمولتھا الاجمالية  (أ)
 التي تنقل مواد خطرة وضارة في عبوات فقط. (ب)
 حينما تقوم برحلات بين موانئ أو مرافق تابعة لتلك الدولة. (ت)

 : لا تنطبق ھذه الاتفاقية على ما يلي:HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  0/1المادة  .131
في صيغتھا المعدلة سواء  0191أضرار التلوث المعرفة في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام  (أ)

 أكان التعويض عن ھذه الاضرار واجب الدفع أم لا بموجب تلك الاتفاقية.
البحرية للسلع الخطرة، في صيغتھا المعدلة، أو في المدونة مدرجة أما في المدونة الدولية  7الاضرار الناجمة عن مادة مشعة من الفئة  (ب)

 الدولية للضائع الصلبة السائبة، في صيغتھا المعدلة.
 والتي أشارت إلى معنى الاضرار بانھا:  HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  0/9المادة  .132

 رة وضارة تنقلھا السفينة المذكورةوفاة أو إصابة أشخاص على متن السفينة أو خارجھا بسبب مواد خط (أ)
 تلف أو تضرر ممتلكات خارج السفينة بسبب مواد خطرة وضارة تنقلھا السفينة المذكورة (ب)
التلف أو الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة بمواد خطرة وضارة، شريطة أن يقتصر التعويض عن إتلاف البيئة بخلاف فقد مكاسب من  (ت)

 دابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي ستتخذ لإعادة البيئة إلى وضعھا السابق.جراء ھذا التلف على تكاليف الت
والتي عرفت التدابير الوقائية بإنھا: ھي أي تدابير معقولة يتخذھا أي شخص  HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  0/7المادة  .133

 إثر حادثة تفاديا للأضرار أو التقليل منھا إلى أدنى أضرار.
م وفقا لتعريف اتفاقية المواد الخطرة والضارة فإن مالك السفينة ھو الشخص المسجل بإعتباره مالك السفينة أو الأشخاص المسجلين باعتبارھ .134

التي  مالكو السفينة أو في حالة عدم وجود ھذا التسجيل فيكون الشخص الذي يملك السفينة أو الأشخاص الذين يملكونھا على انه في حالة السفينة
 تملكھا دولة وتشغلھا شركة مسجلة في تلك الدولة على انھا مشغل السفينة فإن مصطلح المالك يعني الشركة.
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لقد كانت اتفاقية روتردام أكثر دقة من اتفاقية بروكسل وھامبورج حيث خصصت فصلاً 

 وسوف نبحث في نطاق وأساس مسؤولية الناقل وفقا للاتفاقية. خاصاً لنقل البضائع الخطرة

 135يشمل نطاق اتفاقية روتردام أن تطُبق اتفاقية الأمم المتحدة على عقود النقل الدولي

 بحراً للبضائع منذ قيام الناقل أو الطرف المُن فِّذ بتسل م البضائع وحتى تسليم البضائع.

ً و  ولم البضائع، نقل عن عام بشكل الناقل على تقوم ليةالمسؤو فإن روتردام لاتفاقية وفقا

ً  خطرة، أم عادية بضائع كونھا من البضائع ھذه نوع الاتفاقية تحدد  الفقرة في( 07) للمادة ووفقا

التأخير أو تلف البضائعأو ھلاك البضائع عن يكون الناقل مسؤولية أساس فإن الاتفاقية من الأولى

طبيعة مسؤولية الناقل وفق الاتفاقية تقوم على المسؤولية العقدية إن وعليه  في تسليم البضاعة.

وھي الإخلال بالتزاماته في تحقيق نتيجة وفق العقد تكون بإيصال البضاعة وفق العقد وضمن 

نطاق مسؤولياته، وتقوم المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض، ويكفي الشخص المتضرر إثبات 

عاء المتضرر بإثبات وقوع الضرر والعلاقة العقدية ب ينھما، وللناقل إثبات عكس ما جاء في ادِّ

عاء المتضرر وإثبات ونفي المسؤولية عنه، ويكفي أن يثبت أن السبب في  العكس فيما جاء من ادِّ

( في الفقرة الثانية من الاتفاقية والتي سوف 07وقوع الضرر أحد الأسباب التي حددتھا المادة )

الحالة يمكن للمتضرر إثبات أن سبب الضرر خطأ من الناقل وليس راجعاً نذكرھا لاحقاً. وفي ھذه 

 136لأحد الأسباب الموضوعية للإعفاء في الاتفاقية.

 الإماراتي القانون وفق الخطرة البضائع نقل عن الناقل مسؤولية نطاق: الفرع الثاني

 والإنجليزي

 ً للقانون الإماراتي  سوف نتطرق إلى مسؤولية الناقل عن نقل البضائع الخطرة وفقا

 والإنجليزي.

                                                           
(. فيينننا: لجنننة الأمننم المتحنندة للقننانون 8111اتفاقيننة الأمننم المتحنندة المتعلقننة بعقننود النقننل النندولي للبضننائع عننن طريننق البحننر كليننا أو جزئيننا. ) .135

فت اتفاقية الأمم المتحدة عقد النقل بأنه: عقد يتعھد فيه الناقل بنقل بضائع من م التجاري الدولي. كان الفصل الأول/ المادة الأولى من الاتفاقية وقد عر 
 إلى آخر مقابل أجرة نظير نقله بحراً ويجوز النص على النقل بوسائل أخرى إضافة إلى النقل البحري. 

 ة الإيجار والعقود المتعلقة باستخدام السفينة أو جزء منھا أو الحوادث النووية.ولا تسري الاتفاقية على عقود مشارط
 (.00. رسالة ماجستير. جامعة وھران. الجزائر. )ص. مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام(. 8101سعدية، بن دومية. ) .136
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يفضل الناقلون التوجه إلى عقد مشارطة الإيجار مع الأشخاص الذين يقومون بنقل بضائع 

لھم حرية ملء  137تعُد ذات كمية كبيرة أو ذات ثمن باھظ، وذلك أن أطراف مشارطة الإيجار

واختيار الالتزامات، العقد بشروط تتناسب مع ظروف النقل، وقد ترك المشرع لھم حرية التفاوض 

ً ما يقوم أطراف عقد مشارطة الإيجار بربط العقد مع عقد نقل بحري.   يصدر حتى وذلكوغالبا

ن بضاعة شحن سند للمستأجرين كِّ  ،تداولھا وسھولة بالبضاعة التصرف حرية من السند حاملي يمُ 

 بعقد والمستأجر ناقلال وھم النقل أطراف تقي د مع بضاعة من الشحن سند يمثله ما اعتبار على

 الأشخاص توقيع في برغبته الناقل تحايلُ إلى الأحيان بعض في ذلك يؤدي وقد الإيجار، مشارطة

 المسؤولية، من تعُفيه شروط كتابة مع لھم شحن سند وإصدار سفينة إيجار مشارطة عقد الشاحنين

 المادة في جاء كما الناقل مسؤولية من يزيد الذي مشارطة دون شحن سند كان إذا ما بعكس

 الإيجار مشارطة تعُتمد الشحن وسند الإيجار مشارطة بين اختلاف وجود حال وفي 138.(891)

 إلا الشحن سند يعُتمد والشاحن المستأجر بين العلاقات وفي والمستأجر، المؤجر بين العلاقات في

 .إيجار مشارطة إلى إحالة ھناك كانت إذا

 ھلاك عن الإماراتي القانون وفق البضائع نقل عقد في الناقل مسؤولية أساسوعليه فإن 

قرار قضائي يؤكد بإن إلتزام الناقل ھو  صدروقد   .البضاعة تسليم في التأخيرأو  البضاعة تلفو

بنتيجة معينة وھو إيصال البضاعة إلى المكان المتفق عليه في الموعد المحدد وتسليمھا للمرسل 

 139إليه.

                                                           
لمشارطة الإيجار: يلتزم المؤجر بأن يضع  0120لسنة  89( من القانون التجاري البحري لدولة الامارات رقم 887وقد أشارت المادة ) .137

لات تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليھما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجھزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرح
 عليھا في عقد الإيجار كما يلتزم بإبقاء السفينة في ھذه الحالة طوال الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق. المنصوص

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ). 138
 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 :891المادة 
إذا وجد اختلاف بين نسخة سند الشحن الموقعة من الشاحن أو من ينوب عنه والنسخة الموقعة من الناقل أو من ينوب عنه فتعتمد كل  .0

 .نسخة أصلية تجاه موقعھا
سند الشحن اعتمدت مشارطة الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر، اما في وإذا وجد اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وبين  .8

 .علاقات المستأجر مع الشاحن فيعتمد سند الشحن وحده ما لم يتضمن صراحة الاحالة على مشارطة الايجار
 لتمييز بدبي. دبي. (. قضاء النقل البحري وفقا لأحكام محكمة ا0111.إسماعيل، محمد. )81/08/0110جلسة  -007طعن رقم .  139
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 المفترض الخطأ نظرية وفق تبُنى الناقل مسؤولية فإن النقل اتفاقيات أغلب تنص كما

 140.بينھما العقدية والعلاقة الضرر حصول بإثبات بالتعويض المطالبة في المتضرر تكفي والتي

 وفق للبضائع البحري لنقللخاص  اتفاق بعقد الإماراتي البحري التجاري القانون سمح وقد

لم يذكر القانون الإماراتي عن و 141.من القانون التجاري البحري لدولة الإمارات (821)المادة 

دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية بما أن مسؤولية الناقل في حالة نقل البضائع الخطرة و

ً لھذه الاتفاقيات وخاصة في حالة نقل  ماربول وسولاس فإنه يفترض نقل البضائع الخطرة وفقا

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن: 828نصّت المادة )وقد  الأخرى النفط والزيوت

أي أن ضرر يتسبب به الناقل ". كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"

 يلزم بالتعويض عنه سواء كان متعمد أو غير متعمد في إحداث الضرر.

لية الناقل البحري تقوم بمجرد موافقته على نقل فقا لأحكام القضاء الإنجليزي فإن مسؤووو

البضائع الخطرة فإنه يتحمل تبعة نقل البضائع الخطرة على قاعدة الغرم بالغنم وفق ما استخُلص 

بقيام الشاحن بإرسال  0249القضية سنة  بدأتحيث  (BRASS V. MAITLAND)من قضية 

وريد الجير وتم الشحن في سفينة حمولة من مسحوق التبييض والذي كان يحتوي على مركب كل

الرحلة تسبب مركب كلوريد الجير بأضرار للحمولات الأخرى وتبي ن  وأثناء (REGINA)تدعى 

                                                           
 (. الشارقة: مطبعة الجامعة. 119. )ص. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. ) . 140
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) . 141

 . دبي: مكتبة دار الحافظ. والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 :821المادة 

ا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الاخرى اذ .0
البضائع المطلوب نقلھا أو ظروف شحنھا أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيھا النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص  كانت طبيعة
 .في شأنھا

 :ويشترط لصحة الاتفاق المشار اليه في الفقرة السابقة ما يأتي .8
 ان لا يكون مخالفا للنظام العام  .أ

يبذلھا عمال الناقل او وكلاؤه او يقظتھم وذلك بالنسبة للشحن والتشوين والرص والنقل ان لا يكون متعلقا بالعناية التي يجب أن  .ب
 .والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغھا

 .أن لا يصدر سند شحن .ت
 .أن يدون الاتفاق في ايصال غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك  .ث
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أن الربان يعلم بالصفة الخطرة للبضاعة وكان سبب الأضرار ھو سوء رص البضاعة. وبناءً عليه 

ل الناقل مسؤولية الأضرار والحكم بعدم الت  142.عويضحكمت المحكمة بتحم 

أن تأمر بمصادرة البضائع حددھا القانون الإنجليزي للمحكمة المختصة ھناك حالات  

وذلك في  زار الشاحن ومالك السفينة وحق التصرف في البضاعة بعد الحجإخطالخطرة وذلك بعد 

عدم إخطار السلطات أو عدم وضع علامات أو كانت دون المطلوب على البضائع الخطرة حال:

  143نقل البضائع تحت وصف مخالف لحقيقتھا.أو  بالبضائع الخطرة وفقاً للوائحالمختصة 

وفي كل الحالات تتم  144ذكر بيانات كاذبة عن اسم المُرس ل إليه أو الناقل.أو القيام ب

لزم القانون البريطاني مالك السفينة في حال أعليه و 145،المصادرة وذلك لمخالفتھا للوائح المذكورة

الأشخاص بھذا  وإنذارشتباه فيه على السفينة بإزالة الخطر أو الحد منه حدوث خطر أو الا

 146.الخطر

                                                           
الطبعة الأولى. بيروت:  (.71. )ص. لبحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(مسؤولية الناقل ا(. 8104عطية، وليد. ) .142

 منشورات الحلبي الحقوقية.
143. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 83). Istanbuli: Springer. 

 (. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.084. )ص. قانون النقل البحري(. 8107. إبراھيم، ھشام. )144
145. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 87 :Provisions supplementary to section 85: 
dangerous goods. 

(1) Where any dangerous goods have been sent or carried, or attempted to be sent or carried, on 
board any ship, whether or not a United Kingdom ship— 

(a) without being marked as required by safety regulations, 
(b) without such notice having been given as is required by safety regulations, 
(c) under a false description, or 
(d) with a false description of their sender or carrier, any court having Admiralty jurisdiction may 
declare the goods, and any package or receptacle in which they are contained, to be forfeited. 

(2) On a declaration of forfeiture being made, the goods shall be forfeited and they shall be 
disposed of as the court directs. 
(3) The powers conferred on the court by subsections (1) and (2) above are exercisable 
notwithstanding that the owner of the goods— 

(a) has not committed any offence under safety regulations relating to dangerous goods; 
(b) is not before the court; and 
(c) has no notice of the proceedings; and notwithstanding that there is no evidence to show to 
whom the goods belong. 

(4) Nevertheless, the court may, in their discretion, require such notice as they may direct to be 
given to the owner or shipper of the goods before they are forfeited. 
(5) In this section “dangerous goods” means goods designated as dangerous goods by safety 
regulations. 

146. British Merchant Shipping. Act. 1995. PART IV. Article 85 
(n) the steps to be taken, in a case where danger of any kind occurs or is suspected on a ship, for 
removing or reducing the danger and for warning persons who are not on the ship of the danger or 
suspected danger; 
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أي غير قابلة الناقل مسؤولية وقد ناقش مجلس اللوردات البريطاني في مسألة تشديد 

( وذلك وفق Ryland v .fletdner) 0192إلى فكرة قضية  المجلسلإثبات العكس واستند 

لشخص وتسبب ھذا الشيء بضرر للغير إلى تشديد مسؤولية كة وقاعدة خروج شيء من أرض ممل

 تربست حيثت بين طرفين عفكرة تشديد ھذه المسؤولية نتيجة قضية وق كانتحيث  ،مالك الأرض

ب في له يد لا الأولن الطرف أخر رغم حدھم إلى منجم الطرف الآأرض أ منمياه   إلا المياه تسر 

ً  المشددة المسؤولية أن بتعويض صاحب المنجم وقد كان ھناك  الأول الطرف لزمتأ للقاعدة وفقا

ن يكون خروج الشيء من أأي لمجلس اللوردات في تطبيق ھذه القاعدة على بقية القضايا ھو ر

ً متوقع الأرضحائز  ةطريس وفي النھاية لم يتوصل مجلس اللوردات إلى تطبيق حالة تشديد  147.ا

 المسؤولية على الناقل.

 الخطرة البضائع نقل عن الشاحن مسؤولية: الثاني مطلبال

 ويقابلھا الدولية الاتفاقيات في الخطرة البضائع نقل عن الناقل مسؤولية على الاطلاع بعد

 يشارك والذي الخطرة البضائع شاحن وھو الخطرة البضائع نقل في مھم آخر طرف مسؤولية

 كيفية أو البضاعة عن المعلومات توفير في الشاحن كتعاون والتزاماته مسؤولياته في الناقل ويكمل

 عليه وبناءً  خاص بشكل والخطرة عام بشكل البضائع نقل في الناقل عمل يسھل مما معھا التعامل

 .والإنجليزي الإماراتي القانون في ثم الدولية الاتفاقيات في الشاحن مسؤولية نتناول فسوف

 الاتفاقيات الدولية في الخطرة البضائع نقل عن الشاحن مسؤولية :الفرع الأول

 الخطرة البضائع إيصال نجاح في مھمة الخطرة البضائع نقل عن الشاحن مسؤولية تعد

 في ثم الدولية الاتفاقيات في الشاحن مسؤولية إلى نتطرق فسوف وعليه أضرار، وقوع دون

 .والإنجليزي الإماراتي القانون

                                                           
الطبعة الأولى. بيروت:  (.021. )ص. لخطرة )دراسة مقارنة(مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع ا(. 8104عطية، وليد. ). 007

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
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ووضع العلامات الملائمة لھا  148الشاحن تغليف البضاعة على وفق اتفاقية بروكسل

في واجب العناية إتجاه  149وعليه كذلك إعلام الناقل في حالة خطورة البضاعة وإلا أعتبر مھملا

بوضع العلامات شاحن تؤكد اتفاقية ھامبورج على ضرورة إلتزام الكما  150الناقل والغير.

ع البضاعة عند الحاجة، للبضاعة إعلام الناقل بخطورة البضاعة والإجراءات اللازمة للتصرف م

أي أن  بما يلائم ما يبعد ضررھا 151وفي حال خالف الشاحن ذلك للناقل التصرف في البضاعة

  .يقدر الناقل ما يمكن له في كيفية التصرف بالبضاعة لإبعاد ضررھا

إلتزام عدم حال  وفق روتردام في عن نقل البضائع الخطرة أساس مسؤولية الشاحنإن 

عدم إعلام عن ة تمسؤولي، وكذلك لإعداد تفاصيل العقد 152لومات اللازمةصحة المعالشاحن ب

التقصير في وضع علامات أو وسم على البضائع أو  ، أوالناقل عن خطورة البضائع المشحونة

 عدم صلاحية العلامات أثناء الرحلة. 

 وركزت الخطرة البضائع نقل عن الشاحن مسؤوليات إلى الأخرى الاتفاقيات تتطرق لم

 .التقصيرية المسؤولية أساس على قيامھا بسبب وذلك فقط البحري الناقل مسؤولية على

 والإنجليزي الإماراتي القانون في الخطرة البضائع نقل عن الشاحن مسؤولية: الفرع الثاني

بعد أن رأينا بعض التباين والاتفاق في بعض مسؤوليات الشاحن في الاتفاقيات الدولية 

 مسؤولية الشاحن في القانون الإماراتي والإنجليزي.سوف نرى مدى 

من القانون التجاري البحري فإن مسؤولية  870/8لقانون الإماراتي في المادة ل اوفق

 ذكرھاإعلام الشاحن للناقل عن البضائع التي ب ولم يقمالشاحن تكون في حالة نقل البضائع الخطرة 

 ونتيجة لذلك يسمح ،القانون البحري الإماراتي بأنھا بضائع خطرة أو قابلة للالتھاب أو للانفجار

                                                           
 (.04التزامات الشاحـن في عقـد النقـل البحـري. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر. الجزائر. )ص. (. 8108سامية، عباس. ). 002
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 078. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) .001
(. الطبعة الأولى. بيروت: 097. )ص.مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104عطية، وليد. ) .150

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
 . الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. )111ص. (. وتعديلاتھامعاھدة بروكسل (. 8119ناصيف، الياس. ) .151
الإسكندرية:  (.11. )ص. لنقل البضائع دوليا عبر البحر 8112التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام (. 8108غنام، شريف. ) .152

 دار الجامعة الجديدة. 
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لناقل في التصرف بالبضاعة الخطرة من حيث إنزالھا أو إبطال مفعولھا أو التخلص منھا دون ل

حق الشاحن في المطالبة بالتعويض عن تصرف الناقل بشرط اقتران إنزال البضاعة الخطرة 

ھور خطورتھا على السفينة والأموال الأخرى المنقولة، وللناقل مطالبة الشاحن بالتعويض عن بظ

 مباشرة المتصلة الأضرار ھي المباشرة الأضرارب ويقصد 153الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

 إدارية إجراءات تؤدي كأن المباشرة غير الأضرار أما الناقل خسارة إلى تؤدي والتي بالبضاعة

 154.المباشرة غير الأضرار من فاعتبُرِ   احتجازھا أو السفينة تأخير إلى الميناء في

 مطابقة غير بضائع الناقل بتسليم الشاحن قيام في الشاحن لمسؤولية الثانية الصورة وتتمثل

  من القانون البحري. 841/8 المادة وفق الشحن لسند

ألزم القانون الإنجليزي الشاحن بضرورة إعلام الناقل برغبته في شحن بضائع خطرة  وقد

ً لعملية الشحن.  وضع ملصق أو بطاقة على لا بد من  وعليهويجب أن يكون ھذا الإعلام سابقا

الشاحن كذلك وصف  وعلىالبضاعة وأن يحتوي ھذا الملصق على ما يدل على خطورة البضاعة. 

ً حتى لا يقع الناقل في جھالة بكيفية التصرف والتعامل مع نوعية  ً كافيا البضاعة الخطرة وصفا

كذلك أن يذكر خواص البضاعة الخطرة وكيفية التعامل معھا والظروف  وعليهالبضاعة الخطرة. 

شاحن العقدية وتقوم مسؤولية الالتي تؤدي إلى خطورتھا وكيفية التقليل من ھذه الخطورة. 

والقانونية كذلك في حال عدم الرزم السليم والدقيق والكافي للبضاعة أو في حالة الرص غير 

 155.الصحيح لھا

ھناك اتجاھين في طرح ومناقشة مدى انتقال مسؤولية المحول إليه سند الشحن ويوجد 

ل الالتزامات  الشحن لا يتحمل تقوم الفكرة الأولى على أن الشخص المحول إليه سند حيث بتحم 

( من القانون الإنجليزي لنقل البضائع عن طريق 0/1المسؤولية وذلك بالاعتماد على نص المادة )
                                                           

 (. الشارقة: مطبعة الجامعة. 181. )ص. القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدةشرح (. 8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. ) .153
154. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 181). Istanbuli: Springer. 

وقد اعتبر مجلس اللوردات البريطاني إلى أن مسؤولية الشاحن تجاه الناقل ھي مسؤولية مشددة مطلقة أي أنھا غير قابلة لإثبات عكس ما . 044
. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104جاء فيھا من مسؤولية أو التنصل منھا. أنظر عطية، وليد. )

 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 90)ص. 
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ن الغير لا يتحمل أي مسؤولية أ( والتي تقوم على آثار نسبية العقدوفقاً لقاعدة ) 0118البحر لسنة 

يمكن  بأنهي أھذا الر حولاء من بعض الفقھ رديكون الغير طرفاً فيه وكان ھناك  لاقائمة من عقد 

ي لا يؤخذ رأا في حالة البضاعة الخطرة فإن ھذا الأمكانت طبيعة البضاعة عادية  إذاه ب ذخلأا

 156به.

( 0/)9ن قواعد لاھاي وخاصة بالنظر إلى المادة أرأيھم  فكانأصحاب الفكرة الثانية  أما

ا ما يمنع من انتقال مسؤولية الشاحن إلى الغير إلا أنھم يستبعدون فكرة انتقال مسؤولية ھفي يوجدلا 

خذ به القاضي أالشاحن خاصة في عقد النقل البحري عند نقل البضائع الخطرة إلى الغير وھذا ما 

الشاحن يظل مسؤولاً  بأنمجلس اللوردات أجاب وفي النھاية  157(scruttonه الإنجليزي )يوالفق

 عدمع مسؤولية الشاحن ولا ت 158ةين القيام بتظھير السند يؤدي قيام مسؤولية إضافأالشحنة و عن

 159.بمجرد تظھير سند الشحن وانتقال الحقوق إلى الغير ةل المسؤولية الاستبدالييمن قب

 

 

                                                           
156. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 103). Istanbuli: Springer. 

الطبعة الأولى. بيروت: (. 001. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104عطية، وليد. ) .047
 منشورات الحلبي الحقوقية

 (. المرجع ذاته.041. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(عطية.   .042
(. الطبعة الأولى. بيروت منشورات الحلبي 28. )ص. البيع سيف والبيع فوب -انتقال المخاطر في البيوع البحرية(. 8108محمد، علاء. ) .041

 الحقوقية. 
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 الخطرة البضائع نقل عن البحري الناقل مسؤوليةآثار : الثاني الفصل

 ازدادت حيث واجتماعية، اقتصادية آثار البحر طريق عن الخطرة المواد شحن زيادةل

 والحرائق التلوث عن الناجمة الأضرار نسبة ارتفعت ولذلك الخطرة؛ المواد في الدولية التجارة

 الطائرات في البضائع ھذه نقل ويمُنع البحري، الغذائي النظام على الداھمة والأخطار والانفجارات

 .السفن اھتزازات تفوق التي الطائرات اھتزازات وقوة العالية خطورتھا بسبب وذلك

 على المسؤولية في الخطرة المواد بنقل المتعلقة والمدونات الاتفاقيات أغلب رك زت وقد

ً  وذلك العادية البضائع نقل من كُلفةً  أكثر أجر بطلب للناقل يسمح مما البحري الناقل  يتوقع لما وفقا

ً  الناقل ويعلم المنقولة، الخطرة البضائع من أضرار في التسبب حالة في حصوله الناقل  مسبقا

. وجوده حال الضرر من المباشر المسؤول على الرجوع ذلك بعد وله التعويض، عن بمسؤوليته

 من الخطرة البضائع نقل عن الناقل مسؤولية قيام على المترتبة النتائج ندرس فسوف عليه وبناءً 

 . الآخرين والأشخاص للناقل المسؤولية تحديد مبدأ من الاستفادة إلى تؤدي حالات

 مسؤولية الناقل البحري وحالات إعفاءه وضمانات التعويض حدود: الأول المبحث

 والكائنات البيئية الأضرار عن بالتعويض الدولة تقوم أو المتضرر الشخص يحصل حتى

 وخاصة البضائع نقل عن الناقل بمسؤولية الخاصة التعويض شروط تستوفي أن يجب البحرية

 ،المسؤولية من الناقل فيھا يعُف ى حالات والمحلية الدولية القوانين أغلب أقرت وقد الخطرة البضائع

 في ننظر وسوف اقتصادھا، تقوية في الدول تساعد التي البحرية الأساطيل إنماء أجل من وذلك

 يمكنھم الذين والأشخاص الدولية الاتفاقيات في جاءت كما الناقل مسؤولية وحدود الإعفاء حالات

 يسقط أن يمكن حالات ھناك أن أم دائم ھو ھل التحديد ھذا حول والتساؤل التحديد ھذا من الاستفادة

 .مسؤوليته تحديد في الناقل حق
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 البحري للناقل القانونية المسؤولية تحديد ومبدأ المسؤولية من الإعفاء حالات: الأول المطلب

د عليھا المصادقة الدول تشريعات فأغلب ،خاصة أھمية البحرية الدولية للاتفاقيات  تسُتم 

ً  للناقل الإعفاء حالات في ننظر فسوف عليه وبناءً  ،الاتفاقيات ھذه من  الدولية للاتفاقيات وفقا

  .فيھا الناقل مسؤولية وحدود

 المسؤولية من البحري الناقل إعفاء حالات: الأول الفرع

 من الناقل إعفاء حالات في البحث أولاً  علينا الناقل مسؤولية حدود إلى التطرق قبل

 .الدولية الاتفاقيات في جاءت كما المسؤولية

 حالات وھي المسؤولية من الناقل وھامبورج بروكسل اتفاقية فيھا تعُفي حالات ھناك

 دون الناقل إعفاء حالات بذكر الاتفاقية واكتفت البضاعة نوع إلى الاتفاقية فيھا تتطرق ولم ،عامة

حسبما جاء في  بروكسلقل من المسؤولية حسب قواعد ناأحد أسباب إعفاء ال :وھي البضاعة تحديد

في حال خطأ الشاحن أو إھماله فإن ذلك قد يؤدي إلى  هأنحيث  I.160( /8) الفقرة( في 0المادة )

في مواجھة الشاحن  إلاھذا الدفع لا يمكن للناقل التمسك به ن أإعفاء الناقل من المسؤولية غير 

لا يقع خطأ من الناقل نفسه كعدم بذله العناية اللازمة مما يؤدي أشترط لھذا الدفع وكذلك يُ  ،هوحد

اشتراك  أولضرر لخطأ المسبب السباب المؤدية إلى وقوع الضرر وضرورة معرفة إلى خلط الأ

 ين في إيقاع الضرر.أالخط

فذلك حسب قواعد  161التغليف أوزم وقوع الخسائر بسبب عدم كفاية الرفي حالة و

يؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولية وفي ھذه الحالة حتى يتحقق ھذا الإعفاء  وھامبورج بروكسل

ً بالأخطار الناشئة عن عدم كفاية التغليف والرزم وأن تكون  فإن الشاحن يجب أن يكون عالما

                                                           
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.889. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا. الطبعة الأولى(. 8119. ناصيف، الياس. )091

 ./أ من اتفاقية بروكسل8(/0المادة )
 سارة أو الضرر المسبب أو الناتج:لا يترتب على الناقل ولا على السفينة أية مسؤولية عن الخ

 عن فعل القبطان أو البحار أو الربان أو الأشخاص المولجين من قبل الناقل بملاحة السفينة أو بإدارتھا أو اھمال ارتكبوه.
161. IMO/ILO/UNECE code of paractice for packing of cargo transport units. (2014). London. IMO. 
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واجبه في بذل العناية لھا قيام الناقل بعناية خاصة ويقاب إلى تحتاج التيالطريقة في رزم البضاعة 

 162اللازمة.

الشاحن القيام برزم البضاعة والقيام  ىفرض عليُ ، والتشديد في حالة نقل البضائع الخطرة

البضاعة وطريقة التعامل معھا  ةن صفالمطلوبة على البضائع الخطرة والتي تبي   الملصقاتبوضع 

الضرر على  ثبات في وقوعالإ بءويقع ع 163،(GIMD) ةوفي ھذا الصدد يجب اللجوء إلى مدون

 164.ثبات وجود خلل في رزم وتغليف البضائعلإالناقل البحري 

ن يمتد أصاب البضائع بخلل ذاتي فيھا مما يؤدي إلى تلفھا ويمكن تُ  في بعض الأحيان قد

نه الخسارة والفساد أب :العيب الذاتي في البضاعة عرف قدو ،التلف إلى السفينة والبضائع الأخرى

في و 165.اعة والمتعلق بإحدى صفاتھاالذي يؤثر على الخواص الذاتية للبضوالبضاعة  يلحق الذي

كان الخطر  إذاول الأ تجاهالا .العيب الذاتي للبضاعة عن حالاتجه الكاتب إلى ثلاثة ات   الحالة هھذ

كان الخطر  إذاالثاني  حالةالو ،حق الإعفاءللناقل البحري ھنا حق للناقل التمسك ب ممعلو غير

ً للناقل البحري وجب البحث في واجب الناقل القائم على بذل العناية اللازمة جد فإذا وُ  ،معلوما

مع  هل الناقل بواجبأخ إذا ةالثالث حالةالأما  166.ھذا الدفع ضعيفةبإمكانية تمسكه  تالتقصير أصبح

الإجراءات والتدابير المناسبة ھنا سقط حق الناقل العلم بالصفة الخطرة للبضاعة وعدم قيامه باتخاذ 

 نھائياً في الدفع بالعيب الذاتي للبضاعة.

 بأنم الناقل علِ نه في حالة وجود شروط في عقد النقل تُ أل العيب الذاتي في البضاعة بقاب  ويُ 

 البضاعة بحاجة إلى عناية خاصة فإن مسؤولية الناقل تقوم على واجب المحافظة على البضاعة

                                                           
(. الطبعة الأولى. بيروت: 081. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة((. 8104عطية، وليد. )162.

 منشورات الحلبي الحقوقية. 
163. IMDG: IMDG: International maritime dangerous goods code 

(. الطبعة الأولى. بيروت: 087. )ص. الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(مسؤولية الناقل البحري (. 8104عطية، وليد. ). 090
 منشورات الحلبي الحقوقية. 

 (. المرجع ذاته.082. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(عطية. . 094
 (. المرجع ذاته.081. )ص. بضائع الخطرة )دراسة مقارنة(مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل العطية. . 099
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في واجب العناية الخاصة  الإخلالن يقع للبضاعة عيب ذاتي بسبب أوإلا كان من الطبيعي 

 معينة. قةالقيام برصھا بطري أوالتھوية الجيدة  أوبالبضاعة كحاجة البضاعة لدرجة حرارة معينة 

قيام الشاحن بإعطاء بيان غير صحيح عن طبيعة البضاعة أو ويعفى الناقل كذلك في حالة 

على  ناقليعتمد الحيث  ،قيمة الشحنة يؤدي إلى فقدان الشاحن لحقه في المطالبة بالتعويض صنقاإ

وذلك ببناء خطة الرص والصف وشحن  167د نقل البضاعة الخطربيانات البضاعة خاصة عن

ولكن قواعد  ،البضاعة والقيام بالتدابير اللازمة للمحافظة عليھا وعلى السفن والبضائع الأخرى

نه قد يتم إعفاء الشاحن ويسقط أنه في حال الخطأ أطت تعمد الشاحن ويفھم من ذلك اشتر بروكسل

 حق الناقل بالتمسك بھذا العذر في نفي المسؤولية عنه.

ً لمعاھدة بروكسل في حال ظھور عدم صلاحيعف  يُ   السفينة  ةى الناقل من المسؤولية وفقا

بسبب أخطاء الربان أو طاقم السفينة أو الأشخاص المكلفين من قبل  وكذلك يعفى ،بعد بدء الرحلة

في الأضرار الناتجة عن  168الناقل في الملاحة البحرية عن الأخطاء والإھمال المرتكب منھم

محاولة إنقاذ الأرواح أو  أوإنقاذ  ، وأخيرا يعفى في حالاتالخطأ في الملاحة أو إدارة السفينة

الانحراف عن خط السير أو  التي يصعب كشفھا باليقظة المعقولة ترةالمستالعيوب أو  موالالأ

عاصفة أو منطقة ذات نزاع  نبأو تج الإنقاذكأن يكون الانحراف لسبب  لسبب معقول

الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن لقد أدرجت  170.القوة القاھرةأوبسبب 169مسلح

                                                           
 (. المرجع ذاته.010. )ص. مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة )دراسة مقارنة(عطية. . 097
 من اتفاقية بروكسل: لا تترتب على الناقل ولا على السفينة أية مسؤولية عن الخسائر والاضرار المتعلقة بالبضاعة أو التي لحقت بھا إذا 0/4المادة 

 تعمد للشاحن تصريحا في بوليصة الشحن تصريحا كاذبا لجھه نوع البضاعة وقيمتھا. 
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.889)ص.  وتعديلاتھا. الطبعة الأولى.معاھدة بروكسل (. 8119. ناصيف، الياس. ) 168
 ./أ من اتفاقية بروكسل8(/0المادة )

 لا يترتب على الناقل ولا على السفينة أية مسؤولية عن الخسارة أو الضرر المسبب أو الناتج:
 ل بملاحة السفينة أو بإدارتھا أو اھمال ارتكبوه.عن فعل القبطان أو البحار أو الربان أو الأشخاص المولجين من قبل الناق

 (. الطبعة الثالثة. الإسكندرية: منشأة المعارف72)ص. القانون البحري.  (.8117حمدي، كمال. ).  169
 ( من اتفاقية بروكسل.0. المادة ) 170

 ويدرج تحت القوة القوة القاھرة: 

 الحريق غير المتعمد.  -

 أخطار البحر الاستثنائية.  -

 القوة الإلھية.فعل  -

 فعل الحروب.  -

 فعل العدو.  -
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عفي مالك من الحالات التي تُ  اً عدد بھا الخاص البروتوكول أو -0191- الأضرار التلوث النفطي

 ل التعويض وھي:المالك من تحم   ئثباتھا فإن ذلك يبرإالسفينة من المسؤولية في حال 

ن تكون ألا تشترط و ،لإعمال عدوانية أو حربية وقع نتيجةً  قدضرر التلوث  كان في حال

عمال في شكل ن تكون ھذه الأأتين بل يكفي ھناك حرب تقليدية قائمة أو نزاع مباشر بين دول

تخريب  أوفرد والتي قد تأتي في صورة إرھاب  أوعمال عدوانية سواء كانت من جماعة منظمة أ

عمال الحربية مظاھرة فكل تلك الحالات يمكن اعتبارھا ضمن الأ أوثورة  أوتمرد  أوقرصنة  أو

 عفي المالك من المسؤولية. التي تُ 

عمال حربية؟ أرسال السفينة في مناطق إن مدى حرية الناقل في تساؤل ع يظھر وقد

رسال الناقل السفينة إلى مناطق حربية يمكن إن أالتجارة لا تتوقف و بأنأجاب بعض الفقھاء 

كما  171.ضرار والتسبب بالتلوثالناقل قد تعمد الإ دلا يع ثم منو لسفينةاعتباره تحت خطأ مالك ا

 الأعمالالحرب ففي  أخطارالحربية وبين  الأعمالالواقعة بسبب  الأضراروجب التمييز بين 

الحرب والتي قد يقوم الناقل ببعض  أخطار ةفي حال أمامالك السفينة من المسؤولية  ىعف  الحربية يُ 

الحربية ويتسبب في وقوع حوادث  الأعمال عن الناتجة الأضرارالاحترازية لتوخي  الإجراءات

سفينة الحربية ولكن  أعمالالسفينة للتخفي من منطقة تحدث فيھا  أنواركأن يقوم المالك بإطفاء 

ن أھنا يتحمل المالك المسؤولية لأنه المعاھدة اشترطت  الإنارةمع سفينة أخرى بسبب عدم  تصدم

  172.الأخطارالحربية ھي السبب في الضرر وليس  الأعمالتكون 

                                                                                                                                                                     

 الأمر الصادر من الحكومات بمنع العقد.  -

 القيود التي تفرض في حالة الحجر الصحي.  -

 أعمال الإضراب والتخريب. -

 الاضطرابات الأھلية والثورات. -
الطبعة الأولى. بيروت: منشورات  .(899)ص.  المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات.(. 8118. الفقي، محمد. )171

 الحلبي الحقوقية. 
 المرجع ذاته.(. 894الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص.  .172
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قيام الغير بإحداث ضرر في كما أن المالك من المسؤولية وھي الظواھر الطبيعة. ويعفى 

عفي المالك من المسؤولية التلوث فان ذلك يُ  وإحداثفي تسرب الزيت  ماالتسبب بشكل  أوالسفينة 

 173.الأشخاص غير طاقم السفينة وتابعي المالك جميعوتقصد المعاھدة بالغير 

ليھا من لكل دولة الحق في السيادة على مياھھا الإقليمية وعلى كل حكومة بذل ما ع

 حادث مسبب   أدى إلى وقوعالتزامات لتيسير سير السفن في مساراتھا وفي حال إھمال الحكومة، 

لتلوث فذلك يعُفي مالك السفينة من المسؤولية وفقاً لأحكام المعاھدة كعدم صيانة أنواع المسارات ل

ً ما يكون المتضرر في ھذه الحالات ھي السلطات المختصة للدو 174.البحرية ول وفي كل غالبا

أما غير المتضرر الذي لم يقع منه  ،الأحوال يعُف ى المالك من المسؤولية تجاه المتضرر فقط

 175.إضرار فتبقى مسؤولية المالك قائمة

ً وفق تفاقية فيينا يعُف ى مشغل المنشأة النووية من المسؤولية حسبما جاء في المادة لإ ا

المتضرر بسبب إھماله الجسيم أو نتيجة كان الضرر الواقع على الشخص  في حالة 176الرابعة

عن فعل وقصد وقوع الضرر فيه وفي ھذه الحالة تقدر المحكمة تخفيض  هقيامه بفعل أو امتناع

الحروب والاعمال التخريبية في حالات  ىوكذلك يعف التعويض أو حرمان المتضرر منه

  والكوارث الطبيعية.

                                                           
 المرجع ذاته.(. 870الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص. . 173
(. لنندن: منشنورات 0111) .0191بالتدخل في أعنالي البحنار فني حالنة وقنوع حنوادث مسنببة للتلنوث الزيتني لعنام الاتفاقية الدولية المتعلقة . 070

 المنظمة البحرية الدولية.
 البروتوكول الخاص بھا: أو -0191-/ج من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطي 8المادة الثالثة/

 أي مسؤولية عن اضرار التلوث إذا ما اثبت ان ھذه الاضرار: لا يتحمل المالك
ناجمة كليا عن الإھمال أو عن فعل خاطئ آخر من قبل من قبل أي حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الأضواء أو المساعدات الملاحية  

 الأخرى أثناء أداء تلك المھمة.
(. لنندن: منشنورات 0111) .0191لي البحنار فني حالنة وقنوع حنوادث مسنببة للتلنوث الزيتني لعنام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعنا. 074

 المنظمة البحرية الدولية.
 البروتوكول الخاص بھا: أو -0191-من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطي  1المادة الثالثة/

 ضرار التلوث إذا ما اثبت ان ھذه الاضرار:لا يتحمل المالك أي مسؤولية عن ا
 إذا ما ثبت المالك أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيا عن فعل أو إحجام مرتكب بنية إحداث الضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو -1

 بسبب اھمال ذلك الشخص فإن المالك يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص.
 فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (.8117اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ) .1و 8( /0المادة ). 176

إذا أثبت المشغل أن الأضرار النووية نجمت آليا أو جزئيا عن اھمال جسيم من الشخص الذي أصابه الضرر أو عن فعل قام به ھذا الشخص أو  -8
أن تعفي المشغل اعفاء آليا أو جزئيا  -إذا نص قانونھا على ذلك - فعل أغفل ھذا الشخص القيام به بقصد احداث ضرر، جاز للمحكمة المختصةعن 

 .من الالتزام بدفع تعويض عن الضرر الذي أصاب ھذا الشخص
وية ترجع مباشرة الى نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب لا تقع أي مسؤولية على المشغل بموجب ھذه الاتفاقية إذا أثبت أن الأضرار النو  -1

 أھلية أو عصيان مدني.
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الرجوع على الشخص المتسبب إن  لمتضررلإعفاء المشغل من المسؤولية فإن وعند 

 177.أمكن

بر تمكن من الفصل بينھما اعتُ لم يُ وحادث نووي مع حادث غير نووي  وقوعفي حال 

ً الضرر ناتج  178عن الحادث النووي وتقع المسؤولية إلى مشغل المنشأة النووية. ا

 وتعُفي ھامبورج لاتفاقية مشابھة روتردام اتفاقية وفق للناقل الإعفاء حالات جاءت لقدو

 .والأموال البيئة إنقاذ تدابير حالة عليھا وأضافت حالات عدة في الناقل

 وقعت عكسھا أو المذكورة الأسباب غير بسبب ناتج الضرر أن الشاحن إثبات حالة فيو

 179.الناقل على المسؤولية

الناتجة عن أعمال  في حالات إعفاء الناقل من المسؤولية (HNS)تشابه إتفاقية كما 

 أو عدوانية أو حروب أھلية أو تمرد أو بفعل ظاھرة طبيعية ذات ظروف استثنائيةحربية 

ً من قبل طرف ثالث لإحداث الأضرارو وكذلك يعفى الناقل حال إھمال  الأضرار الناتجة كليا

إھمال الناقل أو أي شخص آخر في تقديم المعلومات عن المواد وكذلك في  الحكومة في واجباتھا

 180الخطرة والضارة.

                                                           
(. الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الاماراتي واتفاقية 8109المستريحي، علاء. ) . 177
 (.80-0(. )01. مجلد )ةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيفيينا. 

م من ارتكبه بالتعويض(. والمادة 011وذلك وفق القواعد المدنية كما في المادة ) ( من القانون المدني الإماراتي: )كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلُز 
م فاعله ولو كان غير مميز بضمان  828  الضرر(.من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: )كل إضرار بالغير يلُز 

 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.. 072 
من برتوكول الاتفاقية: في الحالات التي تعزى فيھا الأضرار سواء النووية أم غير النووية الى حادثة نووية أو الى سبب تشترك فيه  0/0المادة 
ووية مع مصادفة أخرى أو آثر، أويتعذر الفصل بين الأضرار النووية والأضرار غير النووية فصلا معقولا، فان الأضرار غير النووية حادثة ن

مشمولة  تعتبر لأغراض ھذه الاتفاقية أضرارا نووية ناجمة عن تلك الحادثة النووية. أما إذا كانت الأضرار تعزى الى سبب تشترك فيه حادثة نووية
خص ه الاتفاقية مع انبعاث اشعاعي مؤين غير مشمول بھذه الاتفاقية، فلن يكون في ھذه الاتفاقية ما يحد أو ينتقص بأي شكل من مسؤولية أي شبھذ

 يمكن اعتباره مسؤولا عن الانبعاث الاشعاعي المؤين ھذا ازاء أي شخص يتعرض للأضرار النووية أو ازاء الدعاوى المرفوعة أو ازاء دفع.
 (. مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام. رسالة ماجستير. جامعة وھران. الجزائر.8101سعدية، بن دومية. ).  179

 : لا يتحمل المالك أي مسؤولية إذا أثبت ما يلي: HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  7/8المادة . 021 
عدوانية أو حرب أھلية أو تمرد أو بفعل ظاھرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي أن الاضرار ناجمة عن عمل حربي أو اعمال  (أ)

 وقاھر.
 أو أن الاضرار ناجمة كليا عن التصرف المتعمد أو النسيان المتعمد من قبل طرف ثالث لأحداث أضرار  (ب)
ؤولة عن صيانة الأضواء او أو أن الاضرار ناجمة كليا عن الإھمال أو عن فعل خاطئ آخر من قبل حكومة أو سلطة أخرى مس (ت)

 المساعدات الملاحية الأخرى أثناء أداء تلك المھمة.
 أو أن الإھمال من قبل الناقل أشخص آخر لواجب تقديم المعلومات فيما يتعلق بالطبيعة الخطرة والضارة للمواد المنقولة.
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كما في الاتفاقيات الدولية توجد حالات مشابھة تعُفِي فيھا القوانين الإماراتية والإنجليزية 

 181( من القانون التجاري البحري الإماراتي874وفق المادة )ف الناقل  البحري من المسؤولية.

 كسل. حُددت حالات يعُف ى فيھا الناقل من المسؤولية وھي حالات مشابھة لما جاء في اتفاقية برو

اء بضاعة غير كافية  تطبيقا لحالات الإعفاءو جاء في قضية تضرر بھا ناقل من جر 

التغليف وھي إحدى حالات إعفاء الناقل بسبب علم الناقل بحالة التغليف قبل الشحن مما يسُقِط حقه 

في حالة علمه بذلك، حيث أقام ناقل  دعوى على شاحن بسبب تضرر السفينة من الشحنة والتي 

نت عبارة عن براميل أسفلت وكان الناقل قد أخذ تعھد على الشاحن بإصلاح إضرار السفينة من كا

برفض الدعوى على اعتبار علم  11/10/0114البضائع المشحونة وقد حكمت المحكمة بتاريخ 

استأنف المدعي  182الناقل بحالة البضاعة وما قد ينتج عنھا وقت الشحن ومع ذلك رضي بشحنھا.

محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمة الابتدائية وطعن بعدھا المدعي في محكمة  الحكم وقضت

ً بأن للناقل الحق بالرجوع على الشاحن بسبب الأضرار التي  التمييز وتم رفض الطعن تأسيسا

تحدثھا البضائع المشحونة. على أنه في حال علم الناقل وقت الشحن بحالة تلك البضاعة وأنه 

                                                           
المعندل  -0120لسننة  89القنانون الاتحنادي رقنم  -العربينة المتحندةالقانون التجاري البحنري فني دولنة الامنارات (. 8109الحافظ، محمد. ). 181

 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 ( من القانون التجاري البحري الإماراتي:074المادة )

الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمھا لصاحب الحق فيھا في  يكون الناقل مسئولا عن الھلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في -0
  ميناء التفري، ما لم يثبت أن ھذا الھلاك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب الآتية:

  (.878عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط أن يثبت الناقل أنه قام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليھا في المادة ) -أ
  الأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو غيرھم من التابعين البحريين. -ب
  الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه. -ج
  مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو إخطارھا أو حوادثھا. -د
  القضاء والقدر. -ھـ
  حرب.حوادث ال -و
  أعمال الأعداء العموميين. -ز
  كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي. -ح 
  قيود الحجز الصحي. -ط
  كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو لأية عقبة أخرى من شأنھا منع استمرار العمل كليا أو جزئيا. -ي
  الفتنة والاضطرابات الأھلية. -ك
  مل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.كل ع -ل
  النقص في الحجم أو الوزن أو أي نقص آخر ناتج عن عيب خفي أو من الطبيعة الخاصة للبضائع أو أي عيب ذاتي فيھا. -م
  عدم كفاية التغليف. -ن
  عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات المميزة للبضاعة. -س
  محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر. إنقاذ أو -ع
  العيوب الخفية التي لا يكشفھا الفحص العادي. -غ

  أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي إنحراف آخر يبرره سبب معقول. -ص
عنه وعلى من يتمسك بھذا الدفع إثبات أنه لا شأن لخطأ ھؤلاء الأشخاص في  كل سبب آخر غير ناشئ عن خطأ الناقل أو تابعيه أو من ينوب -ض

  إحداث الھلاك أو التلف.
 ينة.ويجوز للشاحن في الحالات السابقة إثبات أن الھلاك أو التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو خطأ من تابعيه لا يتعلق بالملاحة أو بإدارة السف -8

مجموعة القواعد القانونية والاحكام الصادرة من محكمة  -حيدر، عيسى. قضاء النقل البحري . 02/01/0117. جلسة 0117/17طعن . 182
  (. دبي: مكتبة المستقبل. 474. )ص. 8117إلى عام  0122تمييز دبي منذ عام 
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ھا بھذه الحالة ضرر للسفينة فإنه لا يكون له الحق في الرجوع على الشاحن سوف ينتج عن شحن

  183بالضمان إلا في حالة غش الشاحن أو خط ئهِ الجسيم.

للناقل البحري كما جاء في القانون الإنجليزي وھي في  الإعفاءنتطرق إلى حالات  أخيراً 

البحرية كحالة الحروب والاعمال ت لا تختلف عن القانون الاماراتي والاتفاقيات الحالا

 184العدائية.

حالة سرقة ذھب أو فضة أو ساعات أو مجوھرات أو أحجار كريمة يعفى الناقل في حيث 

 185على متن السفينة إلا إذا أعلن الشاحن عن طبيعة البضائع وقيمتھا وقت الشحن.

 الفرع الثاني: مبدأ تحديد المسؤولية القانونية للناقل

التعويض عن الأضرار بقدر الضرر الذي يحدثه الشخص المتسبب، ولكن غالباً ما يكون 

في حالة النقل البحري وُجد مبدأ تحُد د فيه مسؤولية الناقل البحري خاصةً عن التعويض بسبب 

طبيعة وظروف النقل البحري واعتماد النقل في سلامته على عدد من الأطراف لضمان نقل 

رار بالأشخاص والأموال، وسوف نتعرف على أسباب تحديد البضائع بطريقة سليمة ودون الإض

                                                           
  . 02/01/0117. جلسة 0117/17طعن . 021

184. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 155  . Exceptions from liability under sections 153 
and 154. 
No liability shall be incurred by the owner of a ship under section 153 or 154 by reason 
of any discharge or escape of oil from the ship, or by reason of any relevant threat of 
contamination, if he proves that the discharge or escape, or (as the case may be) thethreat of 
contamination— 

(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or an exceptional, inevitable and 
irresistible natural phenomenon; or 
(b) was due wholly to anything done or omitted to be done by another person, not being a servant 
or agent of the owner, with intent to do damage; or 
(c) was due wholly to the negligence or wrongful act of a government or other authority in 
exercising its function of maintaining lights or other navigational aids for the maintenance of which it 
was responsible. 

185. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article (186) Exclusion of liability. 
Subject to subsection (3) below, the owner of a United Kingdom ship shall not beliable for any loss or 
damage in the following cases, namely— 

(a) where any property on board the ship is lost or damaged by reason of fire on board the ship; or 
(b) where any gold, silver, watches, jewels or precious stones on board the ship are lost or 
damaged by reason of theft, robbery or other dishonest conduct and their nature and value were 
not at the time of shipment declared by their owner or shipper to the owner or master of the ship in 
the bill of lading or otherwise in writing. 
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مسؤولية الناقل والأشخاص الذين يستفيدون من التحديد إلى جانب الناقل والحالات التي لا يمكن 

 الاستفادة من التحديد القانوني وحدود مبل، التعويض.

 أولاا: أهميته وأسبابه

خصية التي تقع منه أو من الربان الأصل ھو مسؤولية مالك السفينة عن كل أخطائه الش

وتابعي المالك ويلحق التعويض كل أموال المالك ضماناً للوفاء بديونه إلا في التشريعات البحرية 

استحالة أو صعوبة مباشرة المالك حق لإالتي أخرجت حق المالك في تحديد المسؤولية وذلك: 

متمتعاً بسلطة واسعة وحرية كبيرة ومبدأ  الرقابة والتوجيه على عمل الربان والذي يعمل بعيداً عنه

 كلما كانت حرية العمل كبيرة وجب تخفيف المسؤولية.

يشجع و ملاك السفن متداخلة حيث إن ھناك علاقات تبادلية بينھم.بين علاقات كما أن ال

على الاستثمار في أعمال البحرية ويوفر أساطيل تجارية قوية ويحقق حاجة مبدأ تحديد المسؤولية 

وھو ما  186دولة الاقتصادية ويخفض أجور النقل والشحن ويعمل على إنماء التجارة العالمية.ال

يؤدي إلى ازدھار صناعة النقل البحري وتوفير آلية لتقاسم التكاليف بين العاملين في النقل، ومن 

 باھظة.الصعوبة بمكان من الناحية الواقعية ضمان كل الخسائر البحرية بقيمتھا الفعلية لكلفتھا ال

ا: المستفيد من مبدأ ا  لتحديد القانوني لمسؤولية الناقلثانيا

لا يمكن تصور أن يستفيد الناقل من حدود المسؤولية مع وجود العديد من التابعين له 

 بحيث لا يتم إفادتھم؛ ولذلك ذكر عدد من الأشخاص يمكن لھم الاستفادة كاستفادة الناقل.

                                                           
186. Kamdem, Fetze. (1999). La responsabilite du transporteur maritime du marchandises au nivea 
internatonal. (P. 79(. Master Thesis. Universite lavl. Quebec. Canada.  
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ھو ناقل البضاعة سواء أكان في اتفاقية بروكسل المستفيد من التحديد القانوني للمسؤولية 

بعقد نقل أو وفق المسؤولية التقصيرية، ويستفيد تابع الناقل ووكيله من كل إعفاء وتحديد للمسؤولية 

 187بحارة.يمكن للناقل الاستفادة منه شرط ألا يكون ھؤلاء مستقلين عن سيطرة الناقل كالربان وال

مالك  0191 الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطيوفي 

وھي نتيجة طبيعة كون الاتفاقية  0191السفينة ھو الذي يستفيد من التحديد القانوني وفق اتفاقية 

ل الناقل كامل المسؤولية. مِّ  188تحُ 

كلٌّ من تابع أو وكيل الناقل الذي يقوم إضافةً إلى الناقل يستفيد  وفي اتفاقية ھامبورج

 189بإعمال ضمن نطاق وظيفته وتحت سلطة الناقل.

يستفيد من التحديد القانوني وفقاً لاتفاقية فيينا المشغل النووي للمواد المستخدمة لأغراض 

سلمية، أي أن المواد النووية المستخدمة لأغراض حربية لا تدخل في ناطق حق الاستفادة من 

قيام الناقل البحري بنقل البضائع النووية بأمر المشغل  في عندو المسؤولية وفق اتفاقية فييناحدود 

 190يتحمل الناقل المسؤولية في ذلك. ولالمسؤولية لعلى المشغل تحمل يؤدي إلى 

                                                           
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 078. )صمعاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ). 187 

 (. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية.0111). 0191المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام  . 188
يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل ھذه الاتفاقية فيما يتعلق باي حادث واحد بمبل، اجمالي يحسب المادة الثانية من بروتوكول الاتفاقية 

 :كما يلي
 وحدة حمولة، 4111ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن  1)أ( 

 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة اضافية، بالاضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية )أ(؛ 081)ب( لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: 
 .مليون وحدة حسابية 4197بشرط الا يزيد مجموع ھذا المقدار في اي حال عن 

من إتفاقية ھامبورج: وإذا أقيمت الدعوى المشار اليھا على مستخدم أو وكيل للناقل تمتع ھذا المستخدم او الوكيل إذا أثبت أنه  8( /7ة ). الماد 189
. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. )أنظر   تصرف في نطاق وظيفته بالحق في الاستفادة منھا بموجب ھذه الاتفاقية.

 الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.(. 817)ص
 . فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.(8117اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ).  190
 من اتفاقية فيينا: 4( /8المادة )

ن مسؤولا عن الأضرار النووية. بيد أن ذلك لا يؤثر على تطبيق ما لم يرد نص مخالف في ھذه الاتفاقية، لا يجوز لأي شخص غير المشغل أن يكو
فيه باب التوقيع أي اتفاقية دولية في مجال النقل تكون نافذة أو يكون باب التوقيع عليھا أو تصديقھا أو الانضمام اليھا مفتوحا في التاريخ الذي يفتح 

بيعة القانونية لمسؤولية المشغل عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين (. الط8109على ھذه الاتفاقية. أنظر أيضا المستريحي، علاء. )
 (.80-0(. )01. مجلد )مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةالقانون الاماراتي واتفاقية فيينا. 
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يستفيد من التحديد القانوني في اتفاقية روتردام إضافة إلى الناقل أي  طرف منفذ وربان و

وطاقمھا وموظفو الناقل وأي طرف يؤدي أياً من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل وكان السفينة 

 191ھؤلاء الأطراف يعملون بناءً على طلب الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته.

، وفي مقابل ذلك HNSوفق اتفاقية  المالك ھو المستفيد الوحيد من حق تحديد المسؤولية

ً ولم تكتفِ فقط بإفادتھم بحق ذكرت الاتفاقية أنھا تحمي من عد م المطالبة بالتعويض أشخاصا

المرشد البحري وأي و وكلاء المالك وطاقم السفينة 192التحديد القانوني أي أنھا تعُفيھم نھائياً وھم:

الشخص الذي يقوم بانتشال حطام سفينة تحمل و مستأجر السفينةو شخص يقدم خدمات على السفينة

أي شخص يتخذ تدابير وقائية. شريطة ألا يقع من ھؤلاء الأشخاص و مواد خطرة بموافقة المالك

في حال الحادث المشترك بين سفينتين تحمل كل منھما مواد خطرة . فعل التعمد في إحداث الضرر

 يتحمل المالكون بالتكافل والتضامن المسؤولية عن الأضرار التي لا تقبل التجزئة.

حالات تحديد المسؤولية في الاتفاقيات الدولية، بعد البحث في الأشخاص المستفيدين من 

وتشابھت أغلب الاتفاقيات في تحديد نفس الأشخاص الذين يمكن لھم الاستفادة من التحديد القانوني 

بتحديد مسؤولية مالك السفينة وحده واتفاقية فيينا في مسؤولية المشغل  0191إلا في اتفاقية 

تابع الآن ما جاء في القانون الإماراتي والإنجليزي من النووي عن نقل المواد النووية، سوف ن

 تحديد للأشخاص الذين لھم حق الاستفادة من التحديد القانوني.

                                                           
 البحر كليا أو جزئيااتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق ( من 02). المادة  191
 :يكون الناقل مسؤولا عن الإخلال بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى ھذه الاتفاقية، نتيجة لأفعال يقدم عليھا أو يغفلھا -أ

 أي طرف منفذ؛  -ب
 أو ربان السفينة أو طاقمھا؛  -ت
 أو موظفو الناقل أو الطرف المنفذ؛  -ث
واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل، متى كان ذلك الشخص يتصرف، بصورة مباشرة أو أي شخص آخر يؤدي أو يتعھد بأن يؤدي أيا من  -ج

 أو غير مباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته.
 . رسالة ماجستير. جامعة وھران. الجزائر.(. مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام8101)أنظر أيضا سعدية، بن دومية. 

: لا يجوز المطالبة بالتعويض عن أضرار بمقتضى ھذه الاتفاقية أو غير ذلك HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  7/4المادة . 018
 من:

 أجراء أو وكلاء المالك أو أفراد الطاقم. (أ)
 المرشد البحري، أو أي شخص آخر يقدم خدمات للسفينة، بدون أن يكون فردا من أفراد طاقمھا (ب)
 للسفينة أو مدير السفينة أو مشغلھا. أي مستأجر (ت)
 أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات صادرة عن سلطة رسمية مختصة (ث)
 أي شخص يتخذ تدابير وقائية (ج)
 ج. -ث  -أجراء أو وكلاء الأشخاص المذكورين في الفقرة ت  (ح)



60 
 

( من القانون 004في القانون الإماراتي يستفيد من التحديد القانوني للناقل وفق المادة )

ز السفينة والمستأجر والمجھز المدي ھِّ ر والربان والبحارة وكذلك التجاري البحري كلٌّ من مُج 

 193.منھم كل مسؤولية وفقالمجھز المدير أو  تسري على تابعي المالك والمجھز والمستأجر

ً لمسؤولية مالك السفينة المخصصة لنقل النفط وحالات أما في القانون الإنجليزي  وفقا

والمستأجر والشخص إعفائه يستفيد من الإعفاء كذلك كل شخص تابع للسفينة كالطاقم والقبطان 

الذي يقوم بعمليات الإنقاذ وتعويم السفينة بإذن المالك عن أي خسارة أو تكاليف وتدابير 

 194.احترازية

 التحديد القانوني للناقل البحري ثالثا: المسؤولية التي يسري عليها

ً  البحري الناقل مسؤولية صور تأتي  على القوانين جاءت التي سواء للالتزامات وفقا

ً  العقد في الأطراف بين إبرامھا يتم التي أو ھاتحديد  للناقل يمكن التي المسؤولية ھي فما لذلك، وفقا

 ؟ذلك يمكنه لا التي والحالات مسؤوليته تحديد في منھا يستفيد أن

                                                           
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -دولة الامارات العربية المتحدة القانون التجاري البحري في(. 8109الحافظ، محمد. ). 011

 .)20ص. (. دبي: مكتبة دار الحافظ. والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
  (:004المادة )

المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو تسري أحكام تحديد المسئولية على مجھز السفينة والمستأجر والمجھز  -0
المالك  المجھز أو المستأجر أو المجھز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفھم وبذات الشروط التي تسري على المالك وعلى أن لا تجاوز مسئولية

  (.012في المادة )ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة 
وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لھم تحديد مسئوليتھم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر  -8

فلا يسري ھذا الحكم  منھم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجھزا أو مستأجرا أو مجھزا مديرا
 إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

194. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 156 
Where, as a result of any occurrence— 

(a) any oil is discharged or escapes from a ship (whether one to which section 153or one to which 
section 154 applies), or 
(b) there arises a relevant threat of contamination, then, whether or not the owner of the ship in 
question incurs a liability under section 153 or 154— 

(i) he shall not be liable otherwise than under that section for any such damageor cost as is 
mentioned in it, and 
(ii) no person to whom this paragraph applies shall be liable for any such damage or cost unless 
it resulted from anything done or omitted to be done by him either with intent to cause any such 
damage or cost or recklessly and in the knowledge, that any such damage or cost would 
probably result. 
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 الناقل على تقُام دعوى أي على القانوني التحديد يسري 0180 بروكسل اتفاقية وفق

 يھم ولا النقل موضوع كانت والتي بالبضاعة اللاحقة والأضرار الخسائر عن بالتعويض للمطالبة

ً  الدعوى أساس كان إذا ما  195.العقدية أم التقصيرية المسؤولية أساس على قائما

 عن0191 الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطيتسري و

 السفينة من الزيت تصريف أو تسرب نتيجة بالزيت المحملة السفينة خارج الواقع الضرر أو التلف

 196.الوقائية التدابير عن الناجمة والأضرار الوقائية التدابير وتكاليف

ً  المعاھدة قامتوقد   رزقھم مصدر في يعتمدون الذين الأشخاص أن باعتبار لصندوقھا وفقا

ً  تعويض على الحصول بإمكانھم البحرية الأنشطة على مباشرة  في للصندوق السنوي للتقرير وفقا

 ھناك أن اعتبار على كھربائية ومحطات وصيادين فنادق أصحاب تعويض تم فقد ،0121 سنة

 ً  197اء تسرب محروقات.من جر   فرصةل تفويتا

فت ولقد   الإجراءات الوقائية )جميع الإجراءات المعقدة المعقولة التي يتخذھا الإتفاقية عر 

 198.التلوث أو الحد منه(أي شخص بعد وقوع حادث لمنع 

ً للمعاھدة فإنھا لم تترك  اتخاذ الإجراءات الوقائية دون معايير حق ي شخص لأوفقا

 :فيعين الدوليين القائمين على ھذه الاتفاقية رِّ ش  وضعتھا وقد تناقش بعض المُ 

لا يمكن للدولة مثلاً أقصد بذلك يُ و أن يكون ھناك سبب بين الإجراء الوقائي والحادث.

ً لم يكن متعلق ماوالتجھيز للقيام بذلك  والإعدادقيام باتخاذ الإجراءات الوقائية ال بحادث معين بذاته  ا

                                                           
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 071. )صمعاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ). 014
(. لنندن: منشنورات 0111. )0191وقنوع حنوادث مسنببة للتلنوث الزيتني لعنام  الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعنالي البحنار فني حالنة .019

 المنظمة البحرية الدولية.
 :)أ( اضرار التلوث الواقعة: الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطي( من اتفاقية 8المادة )

 ، وفي اقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرھا الاقليمي -0
طقة، في منطقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، او، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت مثل ھذه المن -8

ميل بحري من خطوط  811بعد وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبحذائه على ان تحددھا الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ا
 الاساس التي يقاس عندھا عرض بحرھا الاقليمي،

 .)ب( التدابير الوقائية، اينما تتخذ، لتفادي ھذه الاضرار او تقليلھا الى الحد الادنى
الطبعة الأولى. بيروت: منشورات  .)22ص. ((. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. 8118الفقي، محمد. ). 017

 الحلبي الحقوقية. 
 المرجع ذاته.(. 11. )ص. الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. 198
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بتطويق حادث تسرب من السفينة بذاتھا ليحق وعلى الدولة القيام  ،للقيام بالإجراءات الوقائية له

بمعنى الإتفاقية  إلى اداً شخص الحق في المطالبة بالتعويض عن الإجراءات الوقائية استنللللدولة أو 

 أن تقترن تكاليف الإجراءات المتخذة مع الواقع. 

تحقيقات حول بإجراء  ،(Braerالسلطات البريطانية في واقعة ) قامت فيھا ووفقا لقضية

وكان إجراء ھذه التحقيقات  ،إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر لحماية السواحل البريطانية من التلوث

ً متزامن محكمة بريطانية بأن تكاليف ما قامت به  حيث قضتو ،(Braerمع حادث السفينة ) ا

بل يقع ضمن الالتزامات العامة التي  ،الحكومة البريطانية لا يمكن اعتباره تكاليف إجراءات وقائية

 9191.199 وبذلك لا يمكن المطالبة برد التكاليف وفقاً لمعاھدة ،تقع على عائق الحكومة

وتلف أالمسؤولية عن ھلاك على لتحديد القانوني يطبق ھامبورج فإن اة وفقا لإتفاقي

 200.ھاسليمتوالتأخير في البضائع أ

 أو الوفاة إلى تؤدي التي النووية الأضرار عنيسري التحديد القانوني أم اتفاقية فيينا ف

 والإصابة الوفاة عن الناجمة الاقتصادية والخسائر الممتلكات تلف أو فقدان أو الشخصية الإصابة

 منفعة عن الناتج الدخل فقدان أو البيئة في الأوضاع استعادة وتكاليف الممتلكات وتلف وفقدان

 وأي التدابير تسببھا وضرر خسارة وكل الوقائية التدابير وتكاليف البيئة استخدام من اقتصادية

 201.البيئة خلاف اقتصادية خسارة

                                                           
 (.  المرجع السابق.019الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص.  .199
من اتفاقية ھامبورج: تسري الدفوع وتبقى حدود المسؤولية المنصوص عليھا في ھذه الاتفاقية في أي دعوى تقام على النقال  0(/7المادة ) .200

 سؤوليةفيما يتعلق بھلاك أو تلف البضائع المشمولة بعقد النقل البحري وكذلك فيما يتعلق بالتأخير في التسليم سواء كانت الدعوى على أساس الم
 العقدية أو على أساس المسؤولية التقصيرية أو خلاف ذلك.

 فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (.8117اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ). 201
 المادة الأولى/ ك:

 "تعني "الأضرار النووية
 الوفاة أو الاصابة الشخصية؛ 

الخسائـر الاقتصادية الناجمة عن الفقدان أو  :عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة وفقدان أو تلف الممتلكات؛وكل
و وبالقدر غير الوارد في ھاتين الفقرتين الفرعيتين، اذا ما تكبدھا شخص يحق له المطالبة ’ 0’التلف المشار اليھما في الفقرتين الفرعيتين 

ا الفقدان أو التلف؛ وتكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتلفة، ما لم يكن التلف طفيفا، اذا كانت ھذه التدابير قد اتخذت بالتعويض عن مثل ھذ
المتكبد  تع بھا،بالفعل أو يزمع اتخاذھا، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية وفقدان الدخل، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التم

؛ وتكاليف التدابير الوقائية وآلخسارة أو أضرار أخرى سببتھا مثل ھذه ’8’نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية 
  التدابير.
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 أو ھلاك عنھي  ،وفقا لإتفاقية روتردام القانوني التحديد عليھا يسري التي المسؤوليةأما 

سواء المحدد في الأتفاق أو ما يقاس على الرحلات  البضاعة تسليم في التأخير أو البضاعة تلف

 202.السابقة

خارجھا  والإصابة على السفينة أوأالوفاة عن  HNSيطبق التحديد القانوني وفق إتفاقية و

 أضرار الممتلكات خارج السفينة بسبب المواد الخطرةأو  تنقلھا السفينةبسبب المواد الخطرة التي 

 203تكاليف التدابير الوقائية.و الإضرار البيئيةوعن 

أجاز القانون البحري الإماراتي والتي المسؤولية التي يسري عليھا التحديد القانوني للناقل 

 لا أم السفينة ظھر على البحر في كان سواء شخص أي إصابة أو وفاة للمالك تحديد مسؤوليته عن:

 يكون أن على تابعيه أو المالك خطأ بسبب وذلك الأموال على الواقعة والأضرار البر على كان أو

 204.السفينة إدارة أو الملاحة بسبب الخطأ ھذا

 حطام برفع متعلق القانون يفرضه التزام أي عن مسؤوليته تحديد من الاستفادة للمالكو

 نقل في البحري الناقل مسؤولية وتحدد .مھجورة أو جانحة سفينة تحطيم أو تعويمه أو السفينة

 البضاعة نوعدون ذكر  205(879) المادة وفق بالبضاعة اللاحق والتلف الھلاك حالة عن البضائع

                                                           
: المكتنب الإسنكندرية( 827)ص.  موسوعة التشريعات البحرينة تأصنيلا وفقھنا وقضناء التقننين البحنري المصنري.(. 8101خليل، أحمد. ).  202

 ( عن حدود مسؤولية الناقل عن ھلاك البضاعة وتلفھا وحالات التأخير.91( والمادة )41الجامعي الحديث. وقد نصت المادة )
 (. لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية.00(. )ص. 8101. )8101لعام  (HNS)اتفاقية المواد الخطرة والضارة .  203
تشمل الاضرار الوفيات أو الإصابات الجسدية على متن أو خارج السفينة التي تنقل مواد خطرة أو ضارة وتلف أو تضرر : II/14المرفق 

ة الممتلكات خارج السفينة والتلف أو الاضرار نتيجة لتلوث البيئة وخسائر الدخل في قطاعي صيد السمك والسياحة وتكاليف التدابير الوقائي
 خرى التي تسببھا ھذه التدابير.والخسائر أو الاضرار الأ

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ). 204 
 . دبي: مكتبة دار الحافظ. والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 :012المادة 
 :وذلك فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية 000يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته ايا كان نوعھا بالقدر المبين في المادة -0
 .وفاة أو اصابة أي شخص يوجد على ظھر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظھر السفينة -أ

ة أي شخص آخر على البر او في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال او اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ أي وفاة أو اصاب -ب
ينة شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد ھذا الشخص على ظھر السفينة أو لم يوجد، وبشرط أن يكون الخطأ متعلقاً بالملاحة او بإدارة السف

 .و نقلھا او تفريغھا او بصعود المسافرين او نقلھم او نزولھماو بشحن البضائع ا
د كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم او رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة او مھجورة بما في ذلك كل ما يوج -ج

 .لاحواض وطرق الملاحةعلى ظھرھا وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببھا السفينة لمنشآت الموانئ، وا
ليل على ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة ولو كانت مسئوليته ناشئة عن حراسة السفينة دون د -2

 .وقوع خطأ منه أو من الاشخاص المسئول عنھم
 .ي مواجھة الدولة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقراراً بھاكما يجوز للمالك التمسك بتحديد مسئوليته عن ھذه الالتزامات ف

بھا واذا ترتب على تحديد المسئولية أن قل التعويض المستحق عن الوفاة أو الاصابة عن الدية المستحقة شرعا كان لصاحب الحق فيھا المطالبة  -1
 .كاملة وفقا لأحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية

المعندل  -0120لسننة  89القنانون الاتحنادي رقنم  -(. القانون التجاري البحري في دولنة الامنارات العربينة المتحندة8109الحافظ، محمد. ).  205
 (:874. دبي: مكتبة دار الحافظ. المادة )والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
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 نقل عن الناقل مسؤولية تحدد كما .التأخير عن الناقل مسؤولية حدود كذلك يذكر ولم المنقولة،

 وتكاليف الأخرى المادية والأضرار والإصابة الوفاة إلى المؤدية الحوادث حالة في النووية المواد

 . الوقائية التدابير

ً أما   حالة عن القانوني التحديد مبدأ عليھا يسري التي المسؤولية فإن الإنجليزي للقانون وفقا

 البضاعة وتلف ھلاك وحالة البيئية الأوضاع استعادة وتدابير البيئية والخسائر والإصابات الوفاة

 ،لا يعترف القانون الإنجليزي بالتعويض من فوات الكسب إلا في حالةو .الحطام تعويم حالة وعن

القضاء الإنجليزي التعويض عن تفويت  ويقر 206.ارتباطه بضرر واقع على ملكية أو حيازة

دون الكسب الناتج من الضرر  الأموالن الضرر الواقع على الفرصة في حالة الكسب الناشئ ع

 207.الواقع على البيئة

 لتحديد القانوني لمسؤولية الناقلرابعاا: سقوط الحق في ا

 قيامھا حال في حالات وھناك دائم بشكل للناقل المسؤولية تحديد مظلة توفير يمكن لا

 .المسؤولية تحديد مبدأ من الاستفادة في الناقل حقوق فيھا تسقط

 إذافي اتفاقية بروكسل  منه يستفيد ولا الناقل لمسؤولية القانوني التحديد في الحق يسقط

 إدراكه مع فعل في التھور أو الضرر إلحاق قاصداً  وإھماله الناقل فعل عن ناتج الضرر أن ثبت

 208.الضرر وقوع إمكانية

ً  في استثنت الاتفاقية أن كما  :وھي حالات ثلاثفي لمعاھدة بروكسل  التحديد القانوني وفقا

ً للمعاھدة فإن الضرر الذي يمكن أن  ،الضرر الواقع خارج الرحلة البحريةحالة  حيث إنه وفقا

تقديم الشاحن بياناً بقيمة البضاعة أن كما  يشمله التحديد القانوني ھو مرحلة الرحلة البحرية فقط.

                                                                                                                                                                     
بالبضائع بما لا يجاوز عشرة آلاف درھم عن كل طرد أو وحدة اتخذت  الأحوال عن الھلاك أو التلف الذي يلحقتحدد مسئولية الناقل في جميع 

 أساسا في حساب الأجرة أو بما لا يجاوز ثلاثين درھما عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ويؤخذ بالأعلى من الحدين.
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 049يض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص. (. المسؤولية والتعو8118الفقي، محمد. ) . 206

 (.049الحلبي الحقوقية. )ص. 
 (. المرجع ذاته.21الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص.  . 207

 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 817. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) .208 
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غش الناقل ة منع الناقل من تحديد مسؤوليته وكذلك في حاليؤدي إلى وأسند ذلك في سند الشحن 

 لإتجاها، التحديد القانونيبفي شمول غش الناقل وخطئه الجسيم  إتجاھينھناك . وخطؤه الجسيمأ

ي حتى إن صدر منه غش أو خطأ إن للناقل حق  الاستفادة من التحديد القانون يرىالأول 

( JL Longmoreوقد جاء وفقاً للقضاء الإنجليزي ومنھم القاضي ) الثاني تجاهالإأما 209.جسيم

في حالة الخطأ الجسيم للناقل التمسك بالتحديد القانوني أما في حالة الغش فلا يستفيد من ذلك لأن 

كما أن  210.اء أكان صادراً منه أو من تابعيهيفسد كل شيء سو -حسب استناد القاضي-الغش 

ة عن التعويضات المستحقالإعفاء منھا وھي: الاتفاق على لناقل ل لا يجوزبعض الحالات ھناك 

الالتزامات الناتجة عن العقود التي يبرمھا وحصة المالك في الخسائر العمومية و المساعدة البحرية

 211.بانالر

إذا كان الحادث  0191يسقط الحق في التحديد القانوني لمسؤولية الناقل وفق اتفاقية و

المادة وذلك كما نصت عليه  بسبب خطأ فعلي من قبل مالك السفينة أو إسھامه في الحادث

(4/)8.212 

كان الھلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً بسبب تقصير من في حالة في اتفاقية ھامبورج  أما

أو كان بسبب فعل أو تقصير من مستخدم الناقل ، الناقل بقصد التسبب في الھلاك والتلف أو التأخير

 213.( من اتفاقية ھامبورج2كما جاء في المادة ) أو وكيله بقصد الإضرار

                                                           
معاھدة ناصيف. (. دار نشر الثقافة، الطبعة الأولى. أنظر المرجع ذاته. 441)ص. أصول القانون البحري. . رأي. طه، مصطفى كمال. 811 

 (.090. )ص. بروكسل وتعديلاتھا
 (.094. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھاناصيف. ذاته.  (. أنظرالمرجعLongmore LJالقاضي )رأي  .801 

 ( الطبعة الأولى. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 10(. التوحيد الدولي للقانون البحري. )ص. 8108طه، مصطفى. بندق، وائل. ) . 211
 (. لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية.0111) .0191 الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطي.  212
: لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب ھذه الاتفاقية إذا ثبت ان اضرار التلوث كانت نتيجة لفعل او تقصير شخصي، وارتكب 8( /4المادة )

 .بقصد احداث ھذا الضرر، او نتيجة اھمال وعلى وعي باحتمال حدوث ھذا الضرر
 ( من اتفاقية ھامبورج: 2. المادة ) 213

لا يحق للناقل الإستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة إذا ثبت ان الھلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن  .0
وعلم بإحتمال أن ينتج عنه فعل أو تقصير من الناقل إرتكبه بقصد التسبب في ھذا الھلاك أو التلف أو التأخير أو ارتكب عن إستھتار 

 ھذا الھلاك أو التلف أو التأخير.
إذا ثبت  9لا يحق لمستخدم الناقل أو وكيله الإستفادة من تحديد المسؤولية النصوص عليه في المادة  7من المادة  8خلافا لأحكام الفقرة  .8

ذا المستخدم او الوكيل ارتكب بقصد التسبب في ھذا ان الھلاك أو التلف أو التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من جانب ھ
 الھلاك أو التلف أو التأخير أو عن إستھتار وعلم بإحتمال أن ينتج عنه ھذا الھلاك أو التلف أو التأخير.
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لم تتطرق اتفاقية فيينا إلى حالات سقوط الحق في التحديد القانوني للمشغل، ويعتقد ذلك 

بكون الأضرار التي تحدثھا المواد النووية ذات تأثير ضخم، ولا يجب إسقاط تحديده القانوني إلا 

ع في حصوله على العالي القيمة، لفشل المشغل النووي في الوفاء بالتعويض  ورغبة المُش رِّ

  ويض يجبر الضرر.تع

إذا تبين أن الأضرار الناتجة على أساس مسؤولية الناقل بسبب إخلال في اتفاقية روتردام 

أو الاستھتار مع العلم بحدوث الخسارة سواء أكان  ،أو وقوع خطأ شخصي منه ،الناقل بالتزاماته

نوني في حالة ويسقط حق التحديد القاأو إيصال البضاعة متأخرة،  ،في ھلاك أو تلف البضاعة

الناقل والشاحن على قيمة الحد بين بالاتفاق الشاحن عن قيمة البضاعة وإدراجھا في العقد أو  علامإ

فإن الحق في التحديد القانوني للناقل يسقط إذا كانت  HNSوفقا لاتفاقية الأعلى للمسؤولية. 

 ار أو عدمالأضرار ناتجة عن عمل شخصي من مالك السفينة والإھمال بقصد إحداث أضر

 214.الاكتراث مع العلم بحدوث الضرر

ھناك حالات لا يمكن للناقل أن يحدد فيھا مسؤوليته، وفي حالة القيام بالاتفاق على 

 تحديدھا تسقط وفق القانون الإماراتي والإنجليزي.

بقيام  يتحقق سقوط الحق في التحديد القانوني لمسؤولية الناقل في القانون الإماراتيف

الشاحن بتقديم ما يدل على قيمة البضاعة وطبيعتھا ومطالبة الناقل بالمحافظة عليھا وتوثيق ذلك 

كما أن قيام الناقل والشاحن بالاتفاق على تعيين حد للمسؤولية أعلى من الحد  215في سند الشحن.

 حظرولقد  216،نالأقل مما نص عليه القانو القانوني فعليه يؤخذ بالحد الأعلى ولا يعُتد بالحد

                                                           
 (.1(. لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. )ص. 8101. )8101لعام  (HNS)اتفاقية المواد الخطرة والضارة  . 214

: لا يحق للمالك أن يحدد من مسؤوليته بمقتضى ھذه الاتفاقية إذا ثبت أن الأضرار قد نتجت عن عمل شخصي أو إھمال 8(/1المادة ) IIالفصل 
 ارتكبه المالك بقصد إحداث ھذه الاضرار أو بعد اكتراث ومع العلم باحتمال حدوث ھذه الأضرار.

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -لبحري في دولة الامارات العربية المتحدةالقانون التجاري ا(. 8109الحافظ، محمد. ) . 215
 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 من القانون التجاري البحري الاماراتي: 879/1المادة 
المحافظة  ولا يجوز للناقل التمسك في مواجھة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتھا وما يعلق على 

يجوز للناقل عليھا من أھمية خاصة وذكر ھذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينھا الشاحن للبضائع و
  إثبات عكسھا.

 من القانون التجاري البحري الاماراتي: 879/0المادة  .809
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 ،وعلى المدعي إثباتهمنه خطأ شخصي  حالة وقوع في لمسؤوليته المالك تحديد الإماراتي القانون

حقوق طاقم وكذلك بالنسبة ل ،أعمال المساعدة والإنقاذ أو المساھمة في الخسائر المشتركةفي  أو

  .السفينة وكل تابع للمالك وحقوق ورثتھم

يسقط حق فإنه  نوني لمسؤولية الناقل في القانون الإنجليزيسقوط الحق في التحديد القاأما 

الناقل في الاستفادة من التحديد القانوني إذا صدر فعل أو امتناع من الناقل بقصد إحداث الضرر أو 

 217ويشترط القانون أن يكون الناقل عالماً بحدوث الضرر. رالتھور بالقيام بفعل ما مسبباً للضر

ا: حدود مسؤولية خام  الناقل البحريسا

وقد  ،المعيار الذي يعُتمد عليه لحساب مسؤولية الناقل البحري وفقاً لمبدأ تحديد المسؤولية

ذك رت الاتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي والإنجليزي بتحديد المبل، الذي يمكن للناقل أن يتحمله 

 .ي للمسؤوليةفي حالة قيام المسؤولية التي يسري عليھا مبدأ التحديد القانون

 في تحديد المالك لمسؤوليته:  0180يوجد خياران وفق اتفاقية بروكسل 

للمالك الخيار في تحديد كيفية تقدير قيمة  حيث يكون دفع قيمة السفينة وأجرة النقلأما ب

 في حالتھا حسب السفينة تقويم ويتم 218.النقل وأجرة السفينة قيمة دفع التعويض والحالة الأولى ھي

 فھي النقل أجرة أما عليھا ھي التي بحالتھا تقُ ي م لحادث السفينة تعرض حالة وفي الرحلة نھاية

د د نقل أجرة وجود عدم حالة وفي والركاب البضائع نقل أجرة عن عبارة  من المائة في بعشرة تحُ 

 ثمانية بدفع مسؤوليته المالك يحدد وفيھا الجزافي التحديدأو  219.سفرھا بدء عند السفينة قيمة

                                                                                                                                                                     
 طويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في ھذه المادة بشر

 أن لا يقل عنه.
217.  British Merchant Shipping. Act. 1995. 
CHAPTER II/Article 9  :8/ The owner shall not be entitled to limit liability under this Convention if it is 
proved that the damage resulted from the personal act or omission of the owner, committed with the 
intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably 
result. 

 (. الطبعة الأولى. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 80(. التوحيد الدولي للقانون البحري. )ص. 8108طه، مصطفى. بندق، وائل. ) .802
219. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 174). Istanbuli: Springer. 
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 طن كل عن إنجليزية جنيھات وثمانية الصافية السفينة حمولة من طن كل عن إسترلينية جنيھات

 220.وفاة أو إصابة الحادث عن نتج إذا الحمولة من

عن كل طرد أو  ة( وحدة سحب خاص999997)بـ مسؤولية الناقل  حدودتحُس ب حيث 

 حالة في أما. الخيارين من الكبرى ةبالقيم الأخذ ويتمعن كل غرام  سحب خاص( حق 8حدة أو )

  221.للناقل المسؤولية حدود إلى الاتفاقية تتطرق فلم التأخير

تفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الإحدود مسؤولية مالك السفينة وفق و

للسفينة التي لا تزيد حمولتھا  222وحدة حسابيةملايين ( 1) بإن يتم حساب 0191 التلوث النفطي

وحدة حسابية عن كل وحدة  081وفي حال زيادة الحمولة عن ذلك يتم إضافة طن  4111عن 

( مليون وحدة 41.7كل طن من حمولة السفينة على ألا يتجاوز إجمالي التعويض ) حمولة

  223حسابية.

في حالة ھلاك أو تلف البضاعة تحُسب  حددت اتفاقية ھامبورج حدود مسؤولية الناقلوقد 

( وحدة حسابية عن كل كيلوغرام 894وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أو ) 214بمبل، 

مسؤولية الناقل عن التأخير أما في من الوزن الموجود للبضاعة سواء في حالة الھلاك أو التلف 

متأخرة على ألا يتجاوز مبل، الدفع ( من أجرة النقل المستحقة على البضائع ال894بمبل، يعادل )

النقل بواسطة الحاويات أو الطرود أو وحدات شحن  وعندالمستحق للناقل أجرة نقل البضائع 

وبناءً عليه يحُسب كل طرد  224.أخرى والمذكورة في سند الشحن بأنھا معبأة وفق كل أداة لھا

ة أو الطرد الذي يحتوي على بشكل مستقل وفي حالة عدم ذكر ذلك في سند الشحن اعتبرت الحاوي

                                                           
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.007. )ص معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119. ناصيف، الياس. ) 220
مجلة . للمسؤولية(. المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في القانون الاماراتي في ضوء القواعد العامة 2015الشرقاوي، الشھابي. ) . 221

حسب رأي الدكتور الشرقاوي فإنھا تخضع للقواعد العامة القائمة على . )079ص. (. 18. القيادة العامة لشرطة الشارقة. الإصدار الفكر الشرطي
 أساس الضرر الفعلي للمطالبة بالتعويض. 

له إلى العملة الوطنية على أساس مقارنتھا بحق الوحدة الحسابية: ھي حق سحب خاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي ويتم تحوي . 222
 .111مليغرام من الذھب بنقاوة ألفية قدرھا  94.4السحب الخاص. حيث تعادل الوحدة الحسابية في ھذه الحالة 

 الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطي:من الاتفاقية  0(/4المادة ) .223 
 :مسؤوليته في ظل ھذه الاتفاقية فيما يتعلق باي حادث واحد بمبل، اجمالي يحسب كما يلييحق لمالك السفينة الحد من 

 وحدة حمولة، 4111ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن  1)أ( 
 عية )أ(؛وحدة حسابية لكل وحدة حمولة اضافية، بالاضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفر 081)ب( لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: 

 .مليون وحدة حسابية 4197بشرط الا يزيد مجموع ھذا المقدار في اي حال عن 
 (. رسالة ماجستير. جامعة وھران. الجزائر. 04. )ص مسؤولية الناقل البحري على ضوء اتفاقية روتردام(. 8101. سعدية، بن دومية. )224 
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أجازت الاتفاقية أن يتم الاتفاق بين الناقل والشاحن على زيادة ولقد شحنات أخرى طرداً واحداً 

   225.مسؤولية الناقل

فإن المسؤولية عن أي حادث نووي يقع على عاتق مشغل المفاعل الناقل فيينا وفق اتفاقية 

دت مسؤولية التعويض لو للشحنة النووية  111بمبل،  0117مشغل المفاعل وفق اتفاقية فيينا حُدِّ

يجوز للدولة إنقاص حدود مسؤولية مشغل  على اتفاقية فيينا، وبناءً وحدة سحب خاصة مليون 

باقي مبل، بوحدة سحب خاص ولكن على الدولة التكفل مليون  111مبل،  عنالمنشأة النووية 

يجب على الدولة التدخل لإكمال  وفي حال تجاوز التعويض ھذا المبل، فإنه 226.التعويض

ً  التأمين شركات عن التعويض  المفاعل لأضرار التأمين مبل، كفاية عدم بعد الدول تتدخل ما وغالبا

 ين ترليونات( 7.2) بـالأضرار  قدُِّرت 8100 سنة فوكوشيما مفاعل حادث مثلاً في. النووي

 227.ياباني

اتفاقية روتردام بين الحد القانوني لمسؤولية الناقل في حالة الھلاك والتلف وبين  ميزت

عن كل رزمة أو وحدة  حدود مسؤولية الناقل عن ھلاك وتلف البضائع تحسبحيث ، حالة التأخير

 الوزن من كيلوغرام لكل خاص سحب وحدات( 1) أو وحدة سحب خاص 274شحن بمبل، 

 حدود فتكون التأخير حالة في أما 228.أكثر يكون بأيھما يؤخذ بشأنھا، المتنازع للبضائع الإجمالي

                                                           
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 817. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) . 225
(. الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل عن أضرار الحادث النووي: دراسة مقارنة بين القانون الاماراتي واتفاقية 8109المستريحي، علاء. ).  226
 (.80-0)(. 01. مجلد )مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةفيينا. 

 ( من اتفاقية فيينا:4المادة )
 :يجوز أن تقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن آل حادثة نووية على مبل، لا يقل عن

 مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة؛ 111)أ( اما 
 فيما يتجاوز-مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر ھذه الدولة  041)ب( واما 

 أموالا عامة لتعويض الأضرار النووية؛ -مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة 111المبل، وحتى حد أقصى لا يقل عن ھذا 
سنة من تاريخ بدء نفاذ ھذا البروتوكول،  04مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة أقصاھا  011)ج( واما مبل، انتقالي لا يقل عن 

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة،  011ويجوز تحديد مبل، أقل من   .النووية التي تقع في غضون ھذه المدةفيما يتعلق بالحادثة 
 مليون. 011بشرط أن تتيح تلك الدولة أموالا عامة للتعويض عن الأضرار النووية تسد الفارق بين ذلك المبل، الأقل والـ 

(. الطبعة الأولى. 02. )ص. لدولي لحماية البيئة من الاضرار الناجمة عن الأسلحة النوويةالنظام القانوني ا(. 8104. مھدي، جمال. ) 227
 الجيزة. مصر. مركز الدراسا العربيةللنشر والتوزيع.

(. فييننا: لجننة الأمنم المتحندة للقنانون 8111) اتفاقينة الأمنم المتحندة المتعلقنة بعقنود النقنل الندولي للبضنائع عنن طرينق البحنر كلينا أو جزئينا..  228
 التجاري الدولي.

 من أتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا: 0( / 41المادة )
 1ية لكل رزمة أو وحدة شحن أخرى، أو وحدة حساب 274تكون مسؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته بمقتضى ھذه الاتفاقية محدودة بما مبلغه 

لشاحن وحدات حسابية لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضائع التي ھي موضوع المطالبة أو النـزاع، أي المبلغين كان أكبر، إلا عندما يكون ا
 مبل، أعلى من مقدار حد المسؤولية  قد أعلن عن قيمة البضائع وأدرجھا في تفاصيل العقد، أو عندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا على

  .المنصوص عليه في ھذه المادة
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ً  التأخير عن الناتجة للأضرار بالنسبة الناقل مسؤولية  النقل أجرة مبل، ونصف ضعفي يعادل مبلغا

 229.المتأخرة البضائع عن

قت اتفاقية و في وضع حدّ  لمسؤولية الناقل البحري وفقاً لحالة البضاعة من حيث  HNSفر 

في حالة نقل المواد الخطرة بشكل سائب وحدثت الأضرار . ففي عبواتالنقل ھل ھي سائبة أم 

، طن 8111لسفينة لا تتجاوز حمولتھا  230( ملايين وحدة حسابية01)بــ حساب التعويض  فيكون

( ملايين وحدة 01طن يضُاف إلى مبل، الـ ) 8111مولتھا على بالنسبة للسفن التي تزيد حأما 

 8110وحدة حسابية لكل طن من  0411طن وفق الآتي: 8111عن كل طن إضافي بعد  حسابية

لا يجوز أن يزيد و ،طن 41111وحدة حسابية لكل طن يزيد على  191و ،طن 41111إلى 

في حالة نقل مواد خطرة أما  حسابية.مليون وحدة  011المبل، الإجمالي في جميع الأحوال على 

 231في عبوات يكون حساب التعويض:

 تزيد التي للسفن طن 8111 حمولتھا تتجاوز لا لسفينة حسابية وحدة مليون 00.4

 إضافي طن كل عن حسابية وحدة مليون( 00.4) الـ مبل، إلى يضُاف طن 8111 على حمولتھا

 000و طن، 41111 إلى 8110 من طن لكل حسابية وحدة 078: الآتي وفق طن 8111 بعد

 الأحوال جميع في الإجمالي المبل، يزيد ألا على ،طن 41111 عن يزيد طن لكل حسابية وحدة

 . حسابية وحدة مليون 00.4 عن

ً  الناقل لمسؤولية حدوداً  والإنجليزي الإماراتي القانون حددكما  في حالة  للمسؤولية وفقا

 .والعقدية التقصيريةحالة المسؤولية  وفي الإضرار

                                                           
(. فييننا: لجننة الأمنم المتحندة للقنانون 8111) اتفاقينة الأمنم المتحندة المتعلقنة بعقنود النقنل الندولي للبضنائع عنن طرينق البحنر كلينا أو جزئينا. . 229

 تعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا:من أتفاقية الأمم المتحدة الم 0( / 41التجاري الدولي. المادة )
، التعويض عن ھلاك البضائع أو تلفھا الناجم عن التأخر، وتكون المسؤولية عن 22، يحسب، وفقا للمادة 61من المادة  2رھنا بأحكام الفقرة 

 جرة النقل الواجب دفعھا عن البضائع المتأخرة. ولا يجوز أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر محدودة بمبل، يعادل ضعفي ونصف أ
في حالة الھلاك  41من المادة  1الحد الذي يقرر بمقتضى الفقرة  59من المادة  1يتجاوز إجمالي المبل، الواجب دفعه بمقتضى ھذه المادة والفقرة 

 الكلي للبضائع المعنية.
إلى العملة الوطنية وفقا لقيمة تلك العملة بالنسبة  0: تحول المبال، المذكورة HNS 8101والضارة  /أ من اتفاقية المواد الخطرة1/1المادة  .811 

وتحتسب العملة الوطنية بما يعادلھا من حق السحب الخاص لدولة  1إلى حق السحب الخاص في تاريخ إنشاء الصندوق المشار إليه في الفقرة 
طبقھا صندوق النقد الدولي على عملياته ومعاملاته في التاريخ المعني. اما قيمة العملة عضة في صندوق النقد الدولي بموجب طريقة التثمين التي ي

 الوطنية بما يعادلھا من حق السحب الخاص لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي فتحتسب بطريقة تحددھا تلك الدولة الطرف.
 .HNS 8101/ب من اتفاقية المواد الخطرة والضارة 1/0المادة  .810 
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 عن الناقل مسؤولية حدود فإن ،الإماراتي البحريالتجاري  القانون من 000 المادة وفقف

ً  841 بمبل، البدنية دون المادية الأضرار حالة في تكون الإضرار المسؤولية  طن كل عن درھما

 حمولة من طن كل عن درھم 411 بمبل، فقط البدنية الأضرار حال فيأما  ،السفينة حمولة من

 .السفينة

ً  والمادية البدنية الأضرار على أن يحدد التعويض عن ً  741 بمبل، معا  طن كل عن درھما

ً  841و البدنية للأضرار درھم 411 بواقع السفينة حمولة من  232.المادية للأضرار درھما

في  الإماراتي المشرع وفق والتأخير البضائع وتلف ھلاك عن الناقل مسؤولية حدودأما 

  :من القانون التجاري البحري (879) المادة في جاء كما العقدية مسؤوليةال

 11حساب  يتم( درھم عن كل طرد أو وحدة، و019111حسب مبل، لا يتجاوز )حيث ي 

في حال شحن وأكبر الحدين. منھا درھماً عن كل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ويحُسب 

تزيد و بالتفاصيل.في سند الشحن  تإذا ذكُرإلا اعتبارھا طرداً  الطرود أو الوحدات في حاوية يتم

مسؤولية الناقل عن قيمة البضاعة المقدمة بسند يبين قيمتھا من الشاحن إلى الناقل ولا يمكن له 

يجوز الاتفاق على زيادة حد المسؤولية للناقل إلى وكما  الاحتجاج بالتحديد القانوني في ھذه الحالة.

 233المسؤولية القانونية المحددة.أكثر من حدود 

                                                           
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) .818

 :000. دبي: مكتبة دار الحافظ. المادة والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 :المالك بالكيفية والقدر الآتيينيكون تحديد مسئولية   -0
 .)مائتان وخمسون( درھما عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية 841بمبل، قدره  -أ

 .)خمسمائة( درھم عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية 411بمبل، قدره  -ب
عمائة وخمسون( درھما عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث اضرار مادية وأضرار بدنية معا. ويخصص )سب 741بمبل، قدره  -ج

درھم عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية فاذا لم يكف  841درھم عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية و 411من المبل، المذكور 
ء بھا كاملة اشترك الباقي منھا مع ديون الاضرار المادية في المبال، المخصصة للتعويض عن ھذه الاضرار المبل، المخصص للأضرار البدنية للوفا

 .الاخيرة
جاز له أن يحل محل الدائن في  012وإذا قام مالك السفينة قبل توزيع المبال، المخصصة للتعويض بالوفاء بأحد الديون المذكورة في المادة  -8

 .لذي وفاهالتوزيع بقدر المبل، ا
 .ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبال، المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابھا للمطالبة بھا -1

 ( من القانون التجاري البحري الاماراتي:879المادة ).  233
بما لا يجاوز عشرة آلاف درھم عن كل طرد أو وحدة اتخذت تحدد مسئولية الناقل في جميع الأحوال عن الھلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع  -0

  أساسا في حساب الأجرة أو بما لا يجاوز ثلاثين درھما عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ويؤخذ بالأعلى من الحدين.
حن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملھا وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في صناديق أو أوعية أو غيرھا من الحاويات وذكر في سند الش -8

كت أو تلفت الحاوية اعتبر كل منھا طردا أو وحدة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية فإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وھل
  اعتبرت في ذاتھا طردا أو وحدة مستقلة.
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حدود مسؤولية الناقل عن نقل المواد النووية والتي تكون في حدود مسؤولية بالنسبة لما أ

لسنة  0رقم مشغل المنشأة النووية كما نص عليھا قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 

ساب وفق نص ملايين وحدة ح 4مليون وحدة حساب ولا تقل عن  041بألا تزيد على  8108

في حال تجاوز التعويض حدود مسؤولية المشغل النووي أو ناقل ولكن  234من القانون. 4المادة 

مليون وحدة حساب بأن استنفد المشغل كامل التغطية التأمينية أو الضمان  041المواد النووية عن 

توافر أي تغطية مالية أخرى تتدخل الدولة وتكمل باقي التعويض بأن تحل محل المالي ولم ت

 235المشغل في الالتزام بتعويض المتضررين.

رفع قضية بشاحن وفق قضية قام التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري وتطبيقا لمبدأ 

ً للتحديد وقوع ضرر في شحنة أثناء نقلھا على الناقل وقد جاء قرار القاضي بالتعو يض وفقا

( من القانون البحري الإماراتي بأن التحديد القانوني عن ھلاك أو تلف 879القانوني حسب المادة )

البضاعة في حالة عدم تحديد جنسھا وقيمتھا في سند الشحن لا يتجاوز عشرة آلاف درھم عن كل 

مالي للبضاعة وقد طرد أو وحدة ولا يتجاوز ثلاثين درھماً عن كل كيلوغرام من الوزن الإج

طعنت الشركة على الحكم كون الناقل لم يطالب بھذا التحديد وسكت عنه وردت محكمة النقض بأن 

 236.توفره حالة في به الأخذ المحكمة وعلى العام النظام من التحديدھذا 

                                                                                                                                                                     
حديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتھا وما يعلق على ولا يجوز للناقل التمسك في مواجھة الشاحن بت -1

ئع المحافظة عليھا من أھمية خاصة وذكر ھذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينھا الشاحن للبضا
  ويجوز للناقل إثبات عكسھا.

اص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في ھذه المادة ويجوز باتفاق خ -0
  بشرط أن لا يقل عنه.

ق وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الھلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعل -4
 بطبيعة البضائع أو قيمتھا.

 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: 8108( لسنة 0( من رقم )4المادة ) .810
 .مليون وحدة حقوق سحب خاصة 041لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبل،  -0
( من ھذه المادة بالنسبة للمنشآت النووية  0أدنى لمسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية والمشار اليه في الفقرة ) للھيئة أن تقرر حداً  -8

المنشأة المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية ، وذلك مراعاة لطبيعة 
المواد النووية المعنية والعواقب المحتمل أن تسفر عنھا حادثة تقع بسببھا ، شريطة أن لا يقل مبل، التعويض المحدد على ھذا النحو في  النووية أو

ده أي حال من الأحوال عن خمسة ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ، على أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين الحد الأدنى الذي تحد
 ( من ھذه المادة. 0ھيئة وفقاً لھذه الفقرة والحد الأعلى للمسؤولية المنصوص عليه في الفقرة ) ال

. مجلة المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في القانون الاماراتي في ضوء القواعد العامة للمسؤولية (2015) .الشرقاوي، الشھابي.  .235
 (.01. )ص. 18الشارقة. الإصدار الفكر الشرطي. القيادة العامة لشرطة 

 (.044. )ص. قضاء النقل البحري. إسماعيل، محمد. 84/08/0111. جلسة 090/11طعن. 819
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وفق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن حادث تسرب النفط  الإنجليزيأباح القانون ولقد 

سؤولية في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث حدود الم

قدم إلى المحكمة يكون الحق في تحديد المسؤولية بعد وقوع الحادث بطلب يُ بحيث  237.الزيتي

تقدر المحكمة استحقاق التحديد من عدمه كما في حال وجود سبب يبطل التحديد كتعمد المالك حيث 

لن تقبل فويتوجب تقديم المبل، إلى المحكمة خلال وقت محدد للدعوى وإلا  الأضرارالتسبب في 

 238.المحكمة بمبدأ التحديد والوقت المحدد ھو قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى

 فيحسب عن ،العقديةحدود مسؤولية مالك السفينة عن المطالبات البحرية  أما بالنسبة عن

وفي حالة زيادة  ،وحدة حسابية 111111يحسب بـ  ،طن 411السفينة التي تقل حمولتھا عن 

وحدة حسابية  411 بإن يحسبطن  1111 – 410من طن، يتم فيكون  411حمولة السفينة عن 

                                                           
237. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 157 Limitation of liability under section 153. 

(1) Where, as a result of any occurrence, the owner of a ship incurs liability under 
section 153 by reason of a discharge or escape or by reason of any relevant threat of 
contamination, then (subject to subsection (3) below)— 

(a) he may limit that liability in accordance with the provisions of this Chapter, and 
(b) if he does so, his liability (being the aggregate of his liabilities under section 153 resulting from 
the occurrence) shall not exceed the relevant amount. 

(2) In subsection (1) above, “the relevant amount” means— 
(a) in relation to a ship not exceeding 5,000 tons, three million special drawing rights; 
(b) in relation to a ship exceeding 5,000 tons, three million special drawing rights together with an 
additional 420 special drawing rights for each ton of its tonnage in excess of 5,000 tons up to a 
maximum amount of 59.7 million special drawing rights; but the Secretary of State may by order 
make such amendments of paragraphs (a) and (b) above as appear to him to be appropriate for 
the purpose of giving effect to the 
entry into force of any amendment of the limits of liability laid down in paragraph 1 of Article V of 
the Liability Convention. 

(3) Subsection (1) above shall not apply in a case where it is proved that the discharge 
or escape, or (as the case may be) the relevant threat of contamination, resulted from 
anything done or omitted to be done by the owner either with intent to cause any such 
damage or cost as is mentioned in section 153 or recklessly and in the knowledge that any such 
damage or cost would probably result. 
(4) For the purposes of this section a ship’s tonnage shall be its gross tonnage calculated in such 
manner as may be prescribed by an order made by the Secretary of State. 
(5) Any such order shall, so far as it appears to the Secretary of State to be practicable, 
give effect to the regulations in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement 
of Ships 1969. 

238. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 159/1 
Where the court has found that a person who has incurred a liability under section 153 
is entitled to limit that liability to any amount and he has paid into court a sum not less than that 
amount— 

(a) the court shall order the release of any ship or other property arrested in connection with a 
claim in respect of that liability or any security given to prevent or obtain release from such an 
arrest; and 
(b) no judgment or decree for any such claim shall be enforced, except so far as it is for costs (or, 
in Scotland, expenses); if the sum paid into court, or such part thereof as corresponds to the 
claim, will be actually available to the claimant or would have been available to him if the proper 
steps in the proceedings under section 158 had been taken. 
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طن  71111 – 11110من و ،دة حسابيةوح 111 حسب بـطن ي 11111 – 1110من و

 .وحدة حسابية 097طن يكون  71111لكل طن يزيد على ووحدة حسابية  841 حسب بــي

حدود مسؤولية الناقل التقصيرية عن خسائر الأرواح والإصابات تحسب بمليون ل بالنسبة

-يتم حساب وفي حالة زيادة الحمولة  ،طن 8111وحدة حساب للسفينة التي لا تتجاوز حمولتھا 

إلى  11110ومن ، وحدة 211طن تحسب  11111إلى  8110من: -إضافة إلى المليون

  .وحدة 911تحسب  71111

أما حدود مسؤولية الناقل التقصيرية عن المطالبات الأخرى غير الوفاة والإصابة فتكون 

-ذلك  طن وفي حال تجاوز 8111يحسب مليون وحدة حساب لسفينة لا تتجاوز حمولتھا  كالاتي:

وحدة حساب، ومن  011طن تحسب  11111إلى  8110من  -إضافة إلى المليون وحدة حساب

ألف طن بـ  71وحدة حساب ويتم حساب الزائد فوق  111طن تحسب  71111إلى  11110

 239وحدة حساب. 811

 نقل البضائع الخطرةأضرار عن  ضمانات التعويضالمطلب الثاني: 

ضائع المنقولة بواسطة البحر قد تصبح مدمرة وقد تمتد إن الأضرار التي قد تحُدثھا الب

خسائرھا إلى البحر وقد تصل إلى عدة دول وذلك نظراً لخصائص البحر فلا توجد أي حدود 

تستطيع إيقاف الأضرار البحرية، وتزداد مخاطر الأضرار في حال نقل البضائع الخطرة التي قد 

                                                           
239. British Merchant Shipping. Act. 1995. 
CHAPTER II/ ARTICLE 6: The limits of liability for claims other than those mentioned in Article 7, 
arising on any distinct occasion, shall be calculated as follows: 

(a) in respect of claims for loss of life or personal injury, 
(i) 2 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons, 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amountin addition to that mentioned 
in (i): 
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 800 Units of Account; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 600 Units of Account; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 400 Units of Account, 

(b) in respect of any other claims, 
(i) 1 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons, 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof the following amount in addition to that mentioned 
in (i):  
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 400 Units of Account; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 300 Units of Account; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 200 Units of Account. 
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رات، وخاصة أن التعويض عن أضرارھا يقُدر تحتوي على مركبات كيميائية أو نووية أو متفج

بالمليارات في الوقت الحالي، ومع وجود عقود التأمين البحرية لم تكتفِ الدول بھذه العقود؛ وذلك 

لضمان الحصول على أكبر قدر من التعويض العادل للأشخاص المتضررين وعليه قامت فكرة 

 صناديق التعويض عن نقل البضائع الخطرة ونقل الزيت.

 الفرع الأول: صناديق التعويض عن نقل البضائع الخطرة

قامت صناديق التعويض لتخفيف العبء الثقيل الذي يترتب على نقل كميات ضخمة من 

ً تعويض وجبر الضرر، فقد تقدر  البضائع الخطرة، والذي معه يصعب على الناقل فعليا

ض، وأھمھا الصندوق الدولي التعويضات بالملايين، وعليه قامت فكرة إنشاء صناديق التعوي

والصندوق الدولي للمواد الخطرة  0118وعام  0170للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 

ويطبق القانون الإنجليزي في شأن نقل المواد الخطرة والضارة الاتفاقية (، HNSوالضارة )

حراً والمعروفة الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار نقل المواد الخطرة والضارة ب

 240والمشاركات في صندوق التعويض عن نقل المواد الخطرة. 0119( لسنة HNSباتفاقية )

 وبناءً عليه فسوف نتناول مسؤولية كل صندوق.

 (HNSأولاا: الصندوق الدولي للمواد الخطرة والضارة )

، ويتم  HNSيتشكل صندوق المواد الخطرة والضارة  من أمانة عامة يرأسھا مدير 

 انتخاب المدير من الجمعية العامة للصندوق الذي يضم جميع أعضاء الدول الأطراف في الاتفاقية.

إنشاء المستوى الثاني من التعويض في حال تجاوز المستوى الأول  تقدمت المملكة المتحدة باقتراح

  (.HNSبإنشاء صندوق التعويض الخاص ب)حدود مسؤولية مالك السفينة وشركة التأمين وذلك 

                                                           
240. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 148). Istanbuli: Springer. 
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 241.والتعويض السفن ملاك حماية ونوادي جمعيات من( %70) حوالي لندن في ويوجد

 شخص كل على الاتفاقية في الأعضاء الدول لدى وتفُرض( HNS) صندوق اشتراكات تدُفعحيث 

 لإنشاء الدولية الاتفاقية حسب الدولة تلك إلى طن 0419111 على تزيد الزيوت من كمية يستورد

 دولة في يستورد شخص أيأو  .0170 لعام الزيتي التلوث أضرار عن للتعويض دولي صندوق

 لسنة السفن من التلوث لمنع الدولية الاتفاقية حسب الزيوت من طن 819111 من أكثر عضو

 .المسال الغاز من طن 819111 من أكثر عضو دولة في يستورد شخص أيوكذلك . 0171

 وإلزامھم الدفع شروط عليھم تنطبق الذين الأشخاص بيانات تقديم عضو دولة كل علىو

 تنقل التي المدنية الاتفاقية على المصادقة الدول سفن علىنظام الصندوق وشروطه  يطُبقو .بذلك

 السفن أما تجارية غير لأغراض المخصصة الدول وسفن الحربية السفن ذلك من ويسُتثنى الزيت

 .الاتفاقية فتشملھا التجارية

 وذلك في حالة ضرر أو عجز به يلحق شخص لأي التعويضات بدفعالصندوق حيث يقوم 

 ،عدم قيام مسؤولية عن أضرار نقل المواد الخطرة والضارة بسبب الإعفاء أو عدم معرفة المتسبب

 عجز المسؤول مالياً عن الوفاء بالتعويض أو بجزء منه. أو

ومن الاعمال التي يقوم بھا الصندوق حدود مسؤولية المالك. تفوق التعويضات أو كانت 

بناءً على طلب دولة -ستخدام الصندوق لخبراته وي 242ه.النظر في المطالبات المرفوعة ضد

في مساعدة الدولة للحصول ما تحتاجه من العاملين والأدوات والخدمات التي تعمل على  -طرف

توفير تسھيلات ائتمانية ، والناشئة عن المواد الخطرةاتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف الأضرار 

 لفرض اتخاذ التدابير الوقائية.

                                                           
241. Schuda, Robert. (3-1-1992). The internatonal maritime organization and the draft convention with 
the carriage of hazardous and noxious substances by sea. Master Thesis. Unversity of Miami Law 
School. Miami. USA. 

 .HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  04المادة  .808



77 
 

عجز طالب التعويض عن إثبات أن الأضرار ناتجة عن في حالة ويعفى الصندوق من التعويض 

بسبب أعمال الحرب أو ، أو وقوع الضرر بسبب إھمال الشخص المتضررأو كان  سفينة أو أكثر.

 243د أو تسرب المواد من سفن حربية أو مملوكة للحكومة في غرض غير تجاري.القتال أو التمر

 841ھو  ،( لدفعه مقابل الأضرارHNSقصى حد يمكن أن يتدخل صندوق التعويض )بالسبة لإ

 244مليون وحدة حسابية.

ا: الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لسنة  1771لسنة  وبرتوكله 1791 ثانيا

صندوق دولي مختص  02/08/0170بروكسل بتاريخ أنُشئ في  0191نتيجة لمعاھدة 

وقد سُمي بالمعاھدة الدولية المتعلقة  ،بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالمحروقات

يتألف الصندوق  ،0170 بإنشاء صندوق دولي عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالمحروقات سنة

جميع الدول الأعضاء في الصندوق وھناك لجنة تنفيذية منتخبة من الجمعية من: جمعية تتألف من 

( دولة سكرتارية يمثلھا مدير وھو الموظف 04عدد أعضائھا لا يقل عن سبع دول ولا يزيد على )

  .الأعلى في الصندوق تمويل الصندوق يتم عبر أعضاء الصندوق

ً للصندوق الدولي للتعويض فإن الدول الأعضاء تكون  زيتيعن لأضرار التلوث ال وفقا

 الأشخاص المستوردين لكميات وذلك عن طريق ،بدفع اشتراكات الصندوقلأشخاص ملزمة عبر ا

ً  طن 0419111 عنالتي تزيد زيت الوقود أو الزيت الخام  إلى  يتم نقله بحراً وتسليمهالذي  ،سنويا

الدولة  وعلى 245.في الصندوقبالمساھمة موانئ الدولة أو إحدى منشآتھا القائمة أو الطرفية 

تدخل بتزويد الصندوق بالمعلومات عن اسم كل شخص وعنوانه استقبل في الدولة ال المتعاقدة

تلزم الدولة المتعاقدة ونتيجة لذلك المتعاقدة شحنات من الزيوت التي يشملھا الصندوق وكميتھا. 

حالة تطابق شروط  بالمساھمة في الصندوق وخاصة في الأشخاصعبر تشريعاتھا الداخلية 

                                                           
 .HNS 8101من اتفاقية المواد الخطرة والضارة  00/1المادة . 801
 .HNS 8101/أ من اتفاقية المواد الخطرة والضارة 00/4المادة . 800
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 010(. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص. 8118الفقي، محمد. ) .245

 الحلبي الحقوقية. 
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مستورد ال الشخصتخلف  وفي حالالصندوق مع أعمال ھذه الشركات من نوع الزيوت والكمية. 

للزيوت عن سداد الحصة الواجبة عليھا في الصندوق لمدة تزيد على ثلاثة أشھر من استحقاق 

وإذا لم تقم  246.جاز لمدير الصندوق إقامة دعوى على الشركة والمطالبة بالرسوم مع الفوائد ،الدفع

ذلك لخسارة الصندوق، له  وأدىالدولة بواجباتھا في إلزام الأشخاص بدفع المساھمة المالية 

 247المطالبة بالتعويض.

    وحتى حدود  ،أقليم الدول المتعاقدة تطبق الاتفاقية على الاضرار التي يسببھا التلوث فيو

وعلى الإجراءات الوقائية المتخذة لتقليل ميل من المنطقة الإقتصادية الخالصة المعترف بھا  811

السفن التجارية فقط التي تنقل النفط ولا تشمل السفن الحربية ويشمل الصندوق  248أضرار التلوث.

 والسفن غير التجارية المملوكة للدولة.

تعذر على الشخص المتضرر الحصول على التعويض بسبب  ويتدخل الصندوق في حالة 

إذا و ،0191والمقصود بھا حالات الإعفاء من المسؤولية وفق اتفاقية  شروط اتفاقية المسؤولية

 ً كانت الأضرار تفوق  أو عجز المسؤول عن الضرر عن الوفاء بالتعويض سواء كاملاً أو جزئيا

  .0191مسؤولية المالك المحددة بموجب اتفاقية 

رب أو القتال إذا كانت الإضرار ناتجة عن أعمال الحويعفى الصندوق من دفع التعويض، 

أو التمرد أو الأضرار الناتجة من تسرب النفط من سفينة حربية أو تملكھا  ،أو الحروب الأھلية

                                                           
 المرجع ذاته.(. 004ص. الفقي. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. ) .809
  لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. .(0112) صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي.الاتفاقية الدولية لإنشاء . 807

 الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي:من  0( /04المادة )
الى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق، فإن تلك الدولة  8عندما لا تفي دولة متعاقدة بالتزاماتھا بتقديم المعلومات المشار اليھا في الفقرة 

قدة دفع المتعاقدة تتحمل مسؤولية تعويض ھذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان على الدولة المتعا
 .ھذا التعويض

 دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي:( من الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق 1المادة ). 248
 :تنطبق ھذه الاتفاقية حصرا على ما يلي

 :)أ( اضرار التلوث الواقعة
 في اقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرھا الاقليمي، و -0
المتعاقدة قد انشأت مثل ھذه المنطقة، في منطقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، او، إذا لم تكن الدولة  -8

ميل بحري من خطوط  811وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبحذائه على ان تحددھا الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ابعد 
 الاساس التي يقاس عندھا عرض بحرھا الاقليمي،

 .لتفادي ھذه الاضرار او تقليلھا الى الحد الادنى ب( التدابير الوقائية، اينما تتخذ،
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أو إذا كانت  ،أو بسبب إھماله ،أو إذا أثُبت أن الضرر ناتج عن عمل أحدثه المتضرر الدولة.

 249السفينة المسببة للضرر مجھولة.

خاص  سحب وحدة مليون 014 تتعدى لافإنھا  التعويض صندوق مسؤولية حدودأما عن 

مليون وحدة سحب خاص في حال كان  811ويمكن زيادة حدود التعويض إلى  ،عن حادث واحد

أو مليون طن  911مجموع إستيرادھم للزيت تزيد عن شرط أن يكون  ،الحادث بين ثلاث أطراف

 250أكثر.

ً إوتطبيقا لذلك  ياھما بأن يؤديا أقام مالك سفينة دعوى على شركة ومؤسسة مطالبا

اء تسرب نفط حيث كانت قاطرة مملوكة للمدعى عليھم  ،بالتضامن ما قام بدفعه من تعويضات جر 

وحدث انقلاب للصندل أد ى  ،طن من النفط 111تقوم بقطر صندل مملوك للمدعي مُع ب أ بحوالي 

ب النفط بطول  -المدعي متر وذلك في إمارة عجمان، وأخطر  011كلم وعرض  08إلى تسر 

ب النفط لسنة  بدفع تكاليف  -0170بوصفه مالكاً للصندل ووفقاً لصندوق التعويضات الخاص بتسر 

درھم. واستند المدعي في  494149111التعويضات والإجراءات الوقائية بما يصل إلى حوالي

ً للصندوق ومعاھدة  لك فإن المسؤولية تقع بشكل كامل ومطلق على ما 0191دعواه إلى أنه وفقا

ولمالك السفينة الرجوع بعد ذلك للحلول محل المتضررين والحاصلين على التعويض في  ،السفينة

                                                           
 لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. (.0112الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي. )  .249 

 الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي:  ( من0المادة )

 حمل الصندوق أي التزام بموجب الفقرة السابقة في حال الاتي:لا يت
من إذا ما أثبت أن أضرار التلوث ناجمة عن عمل من أعمال الحرب أو القتال أو الحرب الأھلية أو التمرد أو بفعل الزيت المتسرب أو المصرف  -أ

 وع الحادث في الخدمات حكومية غير تجارية.سفينة حربية أو سفينة أخرى تملكھا أو تشغلھا دولة ما والمستخدمة وقت وق
 إذا عجز المطالب عن إثبات أن الأضرار ناجمة عن حادث شاركت فيه سفينة أو أكثر. -ب
وإذا ما ثبت الصندوق ان اضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيا عن فعل أو احجام مرتكب بنية احداث ضرر من قبل الشخص المعاني من  -ج

ل ذلك الشخص، فإن الصندوق يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته في دفع تعويض الى ذلك الشخص. وفي أي حال الضرر أو بسبب اھما
م. 0118من المادة الثالثة لاتفاقية المسؤولية لعام  1فإن الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى مالك السفينة فيھا بمقتضى الفقرة 

 كون ھناك اعفاء للصندوق فيما يتعلق بالتدابير الوقائية.على أنه لا يجوز أن ي
 الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي:  ( من9المادة ). 250 
جانب الصندوق في وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرتين الفرعيتين ب وج من ھذه الفقرة، فإن المبل، الاجمالي للتعويض القابل للسداد من  -أ

فاقية ظل ھذه المادة سيكون بالنسبة لأي حادث واحد، محدودا، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لھذا المبل، ومقدار التعويض المسدد فعلا وفقا لات
مليون وحدة  014، عن 1م. عن اضرار للتلوث واقعة في نطاق تطبيق ھذه الاتفاقية حسب التعريف الوارد في المادة 0118المسؤولية لعام 

 . حسابية
وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة الفرعية ج ، لا يجوز أن يتجاوز المبل، الاجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل  -ب

 . يةمليون وحدة حساب 014ھذه المادة عن اضرار للتلوث ناجمة عن ظاھرة طبيعية ذات طابع استثنائي ، وحتمي ، وقاھر ، عن 
مليون وحدة حسابية فيما يتعلق بأي حادث يقع خلال  811يكون الحد الأقصى لمبل، التعويض المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين ) أ ( و ) ب (  -ج

خاص في اقاليم ھذه أية فترة يكون ھناك فيھا ثلاثة أطراف في ھذه الاتفاقية تبل، الكمية الاجمالية لزيت المساھمة المتعلقة بھا والتي يتلقاھا اش
 . مليون طن أو أكثر 911الاطراف ، خلال السنة التقويمية السابقة ، 
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 094119111مطالبة المتسبب بالحادث، وعليه حكمت المحكمة بتعويض المالك بمبل، حوالي 

 251درھم.

( إلى الغرق KASUGA.MAURتعرضت سفينة يابانية تدعى ) وفي قضية أخرى

( متراً، تقدم 871ن من الوقود الثقيل قرب السواحل اليابانية على عمق )( ط0011وكانت تحمل )

فرفض الصندوق الخاص بالتعويض  ،بعض الأطراف بطلب إجراء مراقبة بواسطة الفيديو للسفينة

 252.من المعاھدة ودفع ذلك بحجة أن ذلك لا يدخل في نطاق المعاھدة

 ضمانات التأمين وخطابات الضمانالفرع الثاني: 

لا يدخل في وقد  ،ھناك عدة عوامل يجب توفرھا حتى تضمن عملية نقل البضائع الخطرة

لا تكفي مبال، الصناديق الخاصة بالتعويض نطاق مسؤولية الصناديق التعويضية أو يتم إعفائھا أو 

لتغطية مسؤولية أضرار نقل البضائع الخطرة؛ ولذلك تلزم أغلب الصناديق والقانون الإماراتي 

وفي الغالب يسُتخدم خطاب الضمان  ،ليزي بضرورة توفير تأمين أو ضمان مالي آخروالإنج

 المالي في ذلك.

 التأمين على نقل البضائع الخطرة أولا:

 253،من حجم النقل على مستوى العالم للبضائع %21لما كان النقل البحري يشكل نسبة 

ذلك من خلال توفير مظلة حماية وقد أسھم التأمين البحري في زيادة حركة التجارة العالمية و

والذي يؤدي إلى زيادة الواردات والصادرات، كما أنه يحمي  ،خاصة عند نقل السفن للبضائع

يمثل التأمين البحري الرافد الأكبر  .رؤوس الأموال ويعود على شركات التأمين بالربح العالي

س الخاص بالخسارة الجزئية لشركات التأمين، ويعرف التأمين البحري منذ القدم في قانون رود

                                                           
مجموعة القواعد القانونية والاحكام الصادرة من محكمة  -. حيدر، عيسى. قضاء النقل البحري00/0/8119. جلسة 8110/110قضية  . 251

 (.049)ص.  . دبي: مكتبة المستقبل.8117إلى عام  0122تمييز دبي منذ عام 
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 21(. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص. 8118الفقي، محمد. ) . 252

 الحلبي الحقوقية. 
 (. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.1)ص.  (. القانون البحري والجوي.8100)العريني، محمد. الفقي، محمد.  . 253
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وظھر التأمين في الوقت الحالي في لندن في مقھى لويدز  254سنة قبل الميلاد. 8411العامة قبل 

بأن عُرضت فكرة القرض البحري التي تقوم على فكرة إقراض صاحب السفينة ومالك البضاعة 

ً بقيمة البضاعة لمال ً يساوي قيمة السفينة للناقل وقرضا ك البضاعة مع فائدة ذات المنقولة قرضا

ض السفينة والبضاعة للغرق فإن المقترض يرُجع  نسبة محددة يتم الاتفاق عليھا وفي حال تعر 

 أصل القرض.

ملاك السفن  0198تلُزِم معاھدة بروكسل الخاصة بمسؤولية مستغلي السفن النووية لعام و

ح لھا بالدخول إ ،بضرورة التأمين على السفينة  لى أقاليم الدول المتعاقدة على الاتفاقية.وإلا فلن يسُم 

قد تكون القيمة المكلفة للتأمين الإلزامي لتغطية مخاطر الأضرار التي قد تحدثھا حيث 

 ً والبروتوكول  ،لاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث النفطيلالسفن وفقا

السفن الماسة  شركات التأمين بحاجة ملاكإستغلال وخاصةً ب HNSالخاص بھا أو في اتفاقية 

بأن تقوم برفع أسعار تغطية مخاطر المسؤولية إلى حدّ  تصل فيه أرباح تلك  ،للحصول على التأمين

وفي مقابل حاجة الناقل إلى التأمين ليقوم بممارسة تجارته في النقل  ،الشركات إلى مبال، كبيرة

ً لطلب معاھدة   0191واستيفاء شروط الترخيص والملاحة بإبرام عقود تأمين بحرية وفقا

يؤدي ذلك إلى رفع قد والقانون الإماراتي والإنجليزي.  HNSوالبروتوكول الخاص بھا واتفاقية 

ً للشروطكلفة نقل البضائع المطلوب ال مما يؤدي إلى زيادة أسعار  ،تأمين عليھا حال نقلھا وفقا

البضائع المنقولة بواسطة تلك السفن، ولما كان الشاحن يرغب من وراء ھذه البضائع في جني 

الأرباح فسيقوم بإضافة تكاليف النقل والتأمين على المستورد، وفي نھاية الأمر يضعھا المستورد 

من كلفة البضائع الحقيقية، ولكن ھناك من يرى أن ھذه النتيجة ھي على المستھلك، مما يزيد 

ة على الإنسان والأموال لتوخي أضرار تلك البضائع وتكاليف التدابير الوقائية لأضرارھا الخطير

                                                           
(. 07)ص. (. عقود التجارة البحرية والتأمين عليھا وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة. 8107)الطائي، عبدالمجيد. .  254

 الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
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ف وثيقة التأمين بأنھا: عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن له بالدرجة و 255والبيئة. تعُ ر 

وحيث أن 256.ما عن الخسائر البحرية والخسائر الناتجة عن المخاطرة البحريةالمتفق عليھا بينھ

 ينقسم إلى: التأمين البحري 

التأمين على ، والتأمين على أجرة الشحن، التأمين على السفن، التأمين على البضائع

  257.مسؤولية ملاك السفن

 وأشھر 258(S.G) وثيقة وتسُمى اللويدز من الموحدة البحري التأمين وثائق تصدركما 

 التأمين عقد ھو انتشاراً  البحري التأمين أنواع وأكثر 259.انتورب يورك قواعد ھي البحرية الوثائق

  260.السفن ھياكل على البحري التأمين عقد يليه البضائع، على البحري

ھو أكثر الوسائل الرئيسية المستخدمة في النقل، كما يعد نقل البضائع عبر البحر وبما أن 

لأھمية عقد التأمين  نظراً و ،احتمالية تعرض ھذه البضائع للمخاطر أكبر من الوسائل الأخرىأن 

فقد لجأ التجار من المستوردين والمصدرين إلى شركات التأمين مما أد ى إلى توس ع الأعمال 

 261.التجارية وھو الأمر الذي وفر لھم الطمأنينة والاستمرار

مين، فضلاً عن حرص التجار على اللجوء لشركات واستشعاراً من الدول لأھمية التأ

التأمين على أموالھم، فرُض التأمين الإلزامي على بعض السفن لغرض تحقيق العدالة العامة في 
                                                           

(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 199 (. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص.8118الفقي، محمد. ) .255
 الحلبي الحقوقية. 

 (. الإسكندرية: منشأة المعارف. 7. )ص. نولون -بضائع -التامين البحري سفن(. 8111مختار، نبيل. ) .256
. عقنننود التجنننارة البحرينننة والتنننأمين عليھنننا وفنننق التشنننريعات العربينننة والاتفاقينننات الدولينننة دراسنننة مقارننننة. (8107). الطنننائي، عبدالمجيننند. 847
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.080 )ص.
والتي أنشأتھا شركة اللويدز وھي شركة قديمة منذ أكثر من مئتين عام مقرھا لندن. انظر أيضا  (ship and goods)إختصار لكلمة  .842

  الإسكندرية: منشأة المعارف. (.8. )ص. نولون -بضائع -التامين البحري سفن(. 8111مختار، نبيل. )
في مشروع البحر يجب أن تشترك بنفس النسبة أي قواعد أنتويرب نيويورك ھي مبدأ البحري الذي ينص على أن جميع الأطراف المشاركة  .259

 .الخسائر التي تنجم عن التضحيات التي أدخلت على البضائع لإنقاذ ما تبقى
وتم تعديله عدة مرات. يتم تضمين قواعد عامة في بوالص الشحن وعقود تأجير السفن وثائق  0211تم تأسيس قواعد أنتويرب نيويورك في عام 

جب القواعد، يجب أن تكون خطرا وشيكا، يجب أن يكون ھناك التخلي الطوعي عن جزء من البضائع السفن من أجل إنقاذ التأمين البحري. وبمو
لعبء كله ومحاولة لتجنب خطر يجب أن تكون ناجحة. إذا ھذه ھي الحقيقية، ثم كل الأطراف المشاركة في المغامرة البحرية يجب أن يشترك نسبيا ا

 .تكبدھا إلى صاحب )ق( من أي البضائع التي تم التخلي عنھا لإنقاذ السفينة المالي من الخسائر التي
 (.070. )ص. نولون -بضائع -التامين البحري سفنالمرجع ذاته. 

(. عقود التجارة البحرية والتأمين عليھا وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة. )ص. 8107الطائي، عبدالمجيد. ) .260
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 071
(. الإسنكندرية: المكتنب 001(. موسوعة التشريعات البحرينة تأصنيلا وفقھنا وقضناء التقننين البحنري المصنري. )ص. 8101خليل، أحمد. ). 261

 الجامعي الحديث.
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حق التعويض وتخفيف الأعباء على الدولة والناقل. ولا يعُد التأمين الإلزامي أمراً جديداً ولكنه 

م بتقديم ضمان مالي  ،0198الذرية لسنة  نادر وقد عُرف في معاھدة مستغلي السفن حيث تلُز 

والذي يكون عبارة عن وثيقة تأمين أو خطاب ضمان. وفي حال عدم كفاية مبل، التأمين لتغطية 

التعويض يجب على الدولة المرخصة للسفينة ضمان ما بقي من التعويضات المستحقة على مستغل 

وادث الذرية، في حين أن الدول التي تستخدم سفناً السفينة؛ وذلك حمايةً للمتضررين ولخطورة الح

م بالتأمين على اعتبار كفاية ائتمان الدولة.  262ذرية لا تلُز 

لا تتحقق العدالة حتى عند إثبات المسؤولية المدنية إذا كانت النتيجة النھائية لا يمكن 

ائع الخطرة وخاصة أن الأضرار التي تحدثھا البض ،تحقيقھا وھي حصول المتضرر على تعويض

قد تكون كبيرة وقد لا يستطيع مالك السفينة وحده تحملھا، ومن ثم يؤدي ذلك إلى خسارة مالك 

المعاھدة إلى ضرورة  جھتولذلك أت ،السفينة وخسارة المتضررين بعدم حصولھم على التعويض

د فرض التأمين الإجباري على السفن التي تقوم بنقل المواد ذات التأثير الخطير رغم وجو

معارضة من الشركات الكبرى والدول التي تملك أساطيل السفن لفكرة فرض التأمين الإجباري 

التكلفة العالية للتأمين الإلزامي والذي يقوم على ضعف فرصة الوقوف أمام في  تتمثل ،لعدة أسباب

ة عدم استيعاب شركات التأمين لكل ھذه المخاطر ولجوؤھا إلى إعادو ،شركة التأمين كطرف قوي

  .اختلاف القواعد القانونية من دولة لأخرى في الضمانات المقدمة من شركة التأمينو التأمين 

تعويض المتضررين من حادثة التلوث إن ورد عليھم أنصار فكرة التأمين الإلزامي بـ

 263.مساعدة مالك السفينة في توفير قيمة التعويض، كما أن يوفر ضماناً عادلاً 

فرضت المعاھدة على السفن التي  بإن 0191الإلزامي وفقاً لمعاھدة تطبيق التأمين ويتم 

وبناءً عليه يكون نظام التأمين  ،طن 89111تزيد حمولة السفينة عن  التيتنقل المحروقات 

ً للمعاھدة مسجلة في إحدى الدول المتعاقدة، أما سفن الدول غير ال نالسف على :الإلزامي وفقا

                                                           
262. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 89). Istanbuli: Springer. 

(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 191(. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص 8118الفقي، محمد. ) . 263
 الحلبي الحقوقية. 
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ل موانئ الدول الأعضاء في المعاھدة في حال عدم تقديم التأمين المتعاقدة فلا يسمح لھا بدخو

أن يعادل مبل، التأمين الذي يغطيه التأمين مبل، تحديد والإلزامي من دولھا أو الضمان المالي، 

أن تكون السفينة ويجب  .يتم تقييد ھذا الضمان لدى سجلات السفينةو المسؤولية لمالك السفينة

ة سائبة، أي أن السفن التي تحمل المحروقات في براميل لا يشملھا حاملة للمحروقات في حال

أو  ،طن 89111ولا حاجة للتأمين إذا كانت السفينة تبحر وھي فارغة أو تحمل أقل من الالتزام 

الاحتفاظ بوثيقة التأمين أو الضمان وعلى ربان السفينة  264تحمل البضاعة في حالة غير سائبة.

عھدت المعاھدة لكل دولة عضو في المعاھدة بحق وقد  .ه في حال طلبهالمالي في السفينة وتقديم

حيث إن على كل دولة عضو في المعاھدة التأكد  ،الرقابة والتنفيذ لالتزام السفن بالتأمين الإلزامي

بيانات  :المعاھدة بالتأمين الإلزامي تحمل وثيقة التأمين وتحتوي على من أن أي سفينة تشملھا

( أشھر ويكون ھذا 1ة عن )تألا تقل صلاحيوالذي يجب أن وثيقة التأمين ومالك السفينة و السفينة

حتى يسُمح  ،الالتزام واقعاً على سفن الدول الموقعة على المعاھدة والأخرى غير المصادقة عليھا

نسخة من الوثيقة لدى السلطة  كما يتوجب إيداع 265.لھا بدخول موانئ الدول الأعضاء في المعاھدة

 صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتيالوفقا لإحكام . ولمختصة لدولة علم السفينةا

أو ضمان مالي آخر مثل  ،يجب على كل سفينة تنطبق عليھا بنود الاتفاقية أن تكون حائزةً لتأمين

لدولة  كفالة من مصرف أو مؤسسة مالية ويتم اعتماد شھادة التأمين الإلزامي بالنسبة للسفن التابعة

فيجب أن تحمل شھادة تأمين  ،طرف في الاتفاقية في مكان تسجيل السفينة أما السفن الأجنبية

                                                           
 لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. (.0112الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي. ) . 264 

 ( من الاتفاقية:7المادة )
طن من الزيت السائب كبضاعة مطالبا بحيازة تأمين أو ضمان مالي  8111. يكون مالك السفينة المسجلة في دولة طرف والتي تتحمل أكثر من 0

، المستخلصة بتطبيق حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة آخر، مثل كفالة مصرفية أو شھادة ممنوحة من صندوق تعويض دولي، بالمبال
 من المادة الخامسة، وذلك لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث في ظل ھذه الاتفاقية 0

قبل السلطة تمنح كل سفينة شھادة تثبت بأن ھناك تأمينا وضمانا ماليا آخر قيد العمل وفقا لأحكام ھذه الاتفاقية. وتمنح ھذه الشھادة وتصدق من  .8
من ھذه المادة. وتكون ھذه الشھادة على شكل النموذج الملحق، ومن  0المناسبة لدولة تسجيل السفينة بعد التثبت من تلبية متطلبات الفقرة 

 الواجب أن تتضمن التفاصيل التالية:
 أ. اسم السفينة وميناء التسجيل 
 ب. اسم المالك ومكان العمل الرئيسي 
 نوع الضمان ج. 
اسم ومكان العمل الرئيسي للمؤمن أو الشخص الآخر المقدم للضمان، وكذلك مكان العمل الذي أقيم فيه التأمين أو الضمان، حيثما كان ذلك  د. 

 مناسبا.
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات 171(. المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات. )ص. 8118الفقي، محمد. ) . 265

 الحلبي الحقوقية.
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وإلا فلن يسُمح لھا بدخول  ،إلزامي ويمكن اعتمادھا من أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية

  266موانئ الدول الأطراف.

نية كانت أم أجنبية من القيام يمنع القانون التجاري البحري الإماراتي أي سفينة وطكما 

بالملاحة في المناطق البحرية لدولة الإمارات ما لم تكن السفينة مؤمنة، ويجب على ملاك السفن 

الاحتفاظ بنسخة من عقد التأمين في السفينة، ويجب أن يظھر في نسخة العقد نوع التأمين وتاريخ 

في  -غبة في الملاحة في إقليم الدولة البحريالرا-انتھائه، وكذلك يلُزِم القانون بأن تشترك السفن 

السفن من الملاحة  أحد نوادي الحماية والضمان والاحتفاظ بالمستند الذي يثبت ذلك وإلا مُنعت تلك

 267وتعرضت للحجز.

تمنع السلطة المختصة السفن الأجنبية والمحلية من الحصول على الترخيص بالملاحة و

تأمين السفينة ضد المسؤولية المدنية لدى شركة تأمين وكذلك  في إقليم الدولة ما لم يكن قد جرى

 8108لسنة  0نقل المواد النووية وفق القانون رقم  وفي حالة الاشتراك في أحد نوادي التأمين.

الالتزام بوجود ضمان مالي سواء بالتأمين يتوجب  ،بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

يتعھد بتوفيره مشغل المنشأة النووية كأحد شروط نقل المواد النووية أو ضمان بنكي آخر والذي 

الأضرار الناتجة عن ب شركة التأمين ولا يمكن إلزام 268في إحدى وسائل النقل بموافقة المشغل.

                                                           
 لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. (.0112الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي. ) .266 

 من الاتفاقية: 08(/7المادة )
أحكام ھذه المادة المتعلقة بذلك لن تنطبق على وفي حال عدم المحافظة على تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتصل بسفينة تملكھا دولة متعاقدة، فإن 

ن قبل مثل ھذه السفينة، إلا أن على السفينة أن تحمل شھادة صادرة عن السلطات المناسبة في دولة تسجيل السفينة تنص على أن السفينة مملوكة م
ومن الواجب أن تكون ھذه الشھادة، قدر الإمكان، على  من المادة الخامسة. 0تلك الدولة وأن مسؤوليتھا مغطاة ضمن الحدود الموصوفة في الفقرة 

 من ھذه المادة 8نسق النموذج المحدد في الفقرة 
 .01/4/8100. صادر 11قرار رئيس مجلس أدارة الھيئة الوطنية للمواصلات رقم   . 267
ترخيصا بالملاحة ساري المفعول صادر من الھيئة ويمنح (: يحظر على السفن الأجنبية العمل في المناطق البحرية للدولة إلا كانت تحمل 1المادة )

بناء على طلب يقدم للإدارة من مالك السفينة أو من وكيلھا الملاحي في الدولة مرفقا به جميع الشھادات والوثائق والمستندات التي -0الترخيص 
 تحددھا الھيئة.

 مل الطلب على البيانات الاتية:تقوم الھيئة بإعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الأجنبية بحيث يشت
 ومنھا: اسم شركة التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة وتاريخ انتھائه.

 المشاركه فيه السفينة. P&I CLUBسم نادي الحماية والضمان ا
مناطق البحرية للدولة إلا إذا كانت ( من نفس القرار: لا يجوز الترخيص للسفن الوطنية وكذلك الأجنبية التي تقوم بأعمال الملاحة في ال00المادة )

وذلك لضمان المسؤولية الناشئة ضد الغير عن  P&I CLUBمشمولة بالتأمين دون انقطاع ومنتمية لعضوية احدى نوادي الحماية والضمان 
 الأضرار التي يمكن أن تحدثھا السفينة بالارواح والممتلكات والبيئة البحرية.

 .8108لسنة  0المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم نون اتحادي في شأن . قا 268
 (:1المادة )

 انات مالية بموجب أحكام المادةعلى المشغل ان يزود الناقل بشھادة صادرة من المؤمن لديه أو ممن ينوب عنه أو أي ضامن مالي آخر يقدم ضم- 1
  ( من ھذا المرسوم بقانون2)
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مخاطر الحرب والاضطرابات والقرصنة والثورات وأعمال التخريب والإرھاب والتفجيرات 

تعُف ى شركة التأمين وھناك حالات  269عقد التأمين.اق خاص في وفق اتف إلا ،والإشعاعات الذرية

الأضرار المادية بسبب عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو في حالة عدم  :من المسؤولية وھي

لكل بضاعة طريقة معينة للتغليف ولوقاية البضاعة من المخاطر  ، حيث أنكفاية التغليف أو حزمه

ً للطريقة الملائمة لأنظمة الشركة-زام المؤمن له بالقيام ولذلك تتدخل شركات التأمين بإل  -وفقا

نبِّ الشركة احتمالات دفع التعويض  270؛بتغليف البضاعة وذلك لأن التغليف والتعبئة الجيدة قد يجُ 

 ً ووفقاً لحكم  271.في حال تحق ق الخطر، ولشركة التأمين حق رفض التأمين إذا كان التغليف رديئا

دبي الذي جاء فيه أن شركة التأمين لا تتحمل الضرر والخسارة عن نقص أو محكمة التمييز في 

حالة و عدم ملاءمة تغليف أو تجھيز البضاعة المؤمن عليھا إذا كان بسبب عيب ذاتي في البضاعة

الغرامات والإجراءات الإدارية للدولة وأعمال التھريب و عجز الطريق التي تصيب البضاعة

ما يلحق الشيء المؤمن عليه من أضرار لا وعويضات عن الحجز والكفالة التو والتجارة الممنوعة

 272تعُد مباشِرة كتقل ب أسعار الأسواق العالمية.

                                                                                                                                                                     
اليھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة والمتطلبات المنصوص عليھا في ھذا المرسوم بقانون والمادة الثالثة من يجب أن تتوافق الشھادة المشار  - 2

 . 0117اتفاقية فيينا لعام 
 .يستثنى من حكم ھذه المادة النقليات التي تتم كلياً داخل أراضي الدولة -1

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -الامارات العربية المتحدة القانون التجاري البحري في دولة(. 8109الحافظ، محمد. ) . 269
 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 :120المادة 
ة والثورات والاضراب والاغلاق وأعمال لا يضمن المؤمن الا باتفاق خاص اخطار الحرب الاھلية او الخارجية والاضطرابات واعمال القرصن

للأموال  التخريب والارھاب والاضرار الناشئة عن التفجيرات والاشعاعات الذرية أيا كان سببھا وكذلك الاضرار التي تحدثھا الاشياء المؤمن عليھا
 . 014الاخرى او للأشخاص مع مراعاة حكم المادة 

المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -البحري في دولة الامارات العربية المتحدة القانون التجاري(. 8109الحافظ، محمد. ) . 270
 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 

 : 120المادة 
 :لا يسأل المؤمن عما يأتي

ء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون مؤمن السفينة مسئولا عن الضرر الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشي -أ
 . 011الناشئ عن عيب خفي في السفينة مع مراعاة حكم المادة 

 .النقص العادي الذي يطرأ على البضائع اثناء الطريق -ب
الحراسة او الاستيلاء او التدابير الصحية او التعقيم أو خرق الحصار أو الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات او المصادرة او الوضع تحت  -ج

 .أعمال التھريب أو ممارسة تجارة ممنوعة
 .التعويضات المستحقة بسبب الحجز او الكفالة المقدمة لرفع الحجز -د
والتأخير وفروق الاسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية الاضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليھا كالبطالة  -ه

 .التي يقوم بھا المؤمن له
(. الطبعة الأولى. القاھرة: المركز القومي 801. )ص. النقل والشحن والتأمين البحري في ضوء القانون الدولي(. 8101يوسف، يوسف. ) . 271

 للدراسات القانونية. 
المعندل  -0120لسننة  89القنانون الاتحنادي رقنم  -القانون التجاري البحري في دولنة الامنارات العربينة المتحندة(. 8109الحافظ، محمد. ).  272

 ( من القانون البحري:120. دبي: مكتبة دار الحافظ. المادة )والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
  لا يسأل المؤمن عما يأتي:

المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون مؤمن السفينة مسئولا عن الضرر الأضرار  -أ
  (.011الناشئ عن عيب خفي في السفينة مع مراعاة حكم المادة )
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( إلى 01حكمه أي قواعد أو قوانين من القرن )تظھر التأمين في إنجلترا دون أن ولقد 

تمعون في كان التجار يج 0922وفي سنة  273( ثم ظھر بعد ذلك قانون إليزابيث0910سنة )

وجاءت بعدھا شركات أخرى مثل  ،)مقھى لويدز( ويقومون بإجراء معاملات التأمين البحري

صدر قانون التأمين البحري  0119شركة لندن للتأمين وشركة الملكية للتأمين وفي عام 

 274الإنجليزي.

فاً الوثيقة  ( من قانون التأمين البحري الإنجليزي81لقد جاء في المادة ) العائمة: وثيقة مُع رِّ

تصف شروط التأمين بصورة عامة وتترك اسم السفينة الناقلة وتفاصيل أخري للتعيين بتصريحه 

 ،طن من النفط 89111يجب على أي سفينة تحمل شحنة نفط تزيد على حيث أنه و 275لاحقاً.

 دخول أي ميناء قتبالتأمين ضد المسؤولية عن التلوث وذلك بغض النظر عن جنسية السفينة و

للمملكة المتحدة أو الخروج منه وأن يكون ساري المفعول أو تقديم أي ضمان مالي آخر يعادل قوة 

وفي حال دخول سفينة أو محاولة خروجھا دون وجود التأمين أو  276،التأمين كخطاب الضمان

جنيه إسترليني مع إمكانية حجز  419111 الضمان المالي تفُرض عليھا غرامة مالية تقُدر بـ

ويلُزِم القانون الإنجليزي أي سفينة تنشط في المياه الإقليمية  277.نة حتى استيفاء التأمينالسفي

                                                                                                                                                                     
  النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق. -ب
عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية أو التعقيم أو خرق الحصار أو  الأضرار المادية الناشئة -ج

  أعمال التھريب أو ممارسة تجارة ممنوعة.
  التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز. -د
رة بالأشياء المؤمن عليھا كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباش -ھـ

 التي يقوم بھا المؤمن له.
 (. المرجع ذاته.087. )ص. النقل والشحن والتأمين البحري في ضوء القانون الدولييوسف.  . 273
 الإسكندرية: منشأة المعارف. (.00)ص.  .نولون -بضائع -التامين البحري سفن(. 0222مختار، نبيل. ).  274

 (. المرجع ذاته.009. )ص. النقل والشحن والتأمين البحري في ضوء القانون الدولييوسف.  . 275
276. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 163/1 
Compulsory insurance against liability for pollution. 

(1) Subject to the provisions of this Chapter relating to Government ships, subsection (2) 
below shall apply to any ship carrying in bulk a cargo of more than 2,000 tons of oil of a description 
specified in regulations made by the Secretary of State. 
(2) The ship shall not enter or leave a port in the United Kingdom or arrive at or leave a terminal in 
the territorial sea of the United Kingdom nor, if the ship is a United Kingdom ship, a port in any 
other country or a terminal in the territorial sea of any other country, unless there is in force a 
certificate complying with the provisions of subsection (3) below and showing that there is in force 
in respect of the ship a contract 
of insurance or other security satisfying the requirements of Article VII of the Liability Convention 
(cover for owner’s liability). 

277. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 163/5. 
If a ship enters or leaves, or attempts to enter or leave, a port or arrives at or leaves, or attempts to 
arrive at or leave, a terminal in contravention of subsection (2) above, the master or owner shall be 
liable on conviction on  indictment to a fine, or on summaryconviction to a fine not exceeding £50,000. 
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المفعول يضمن المطالبة عن الأضرار للأشخاص  ةتأمين على السفينة ساري وثيقةللمملكة المتحدة ب

والعابر  يئوالممتلكات حال وقوعھا، ويسُتثنى من ذلك السفن الأجنبية في حال المرور البر

وفي حال المخالفة بعدم تأمين السفينة  ،للمضايق الدولية والسفن الحربية والحكومية غير التجارية

يجوز لشركة التأمين تحديد مسؤوليتھا و ،( جنيه إسترليني419111تفُرض غرامة لا تزيد على )

 278.بنفس طريقة تحديد مسؤولية مالك السفينة

ا: خطاب الضما  ع الخطرةن عن مسؤولية نقل البضائثانيا

لقد رأينا أن التأمين الإلزامي يطُل ب من القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ومع ذلك 

 سمحت بعض الاتفاقيات بتقديم ضمان مالي آخر كخطاب الضمان الذي سوف نتطرق إليه الآن.

 :ھناك عدة تعريفات لخطاب الضمان ومنھا

المستفيد ويتعھد خلاله بدفع ما يلزم من "خطاب يكفل بموجبه مصرف  ما عميله تجاه أنه 

 279."رة محددة بناء على طلب المستفيدمال خلال فت

"ھو تعھد من المصرف بقبول دفع مبل، معين لدى الطلب لدى المستفيد من ذلك أو 

 280".بالتزامات معينة من قبل المستفيدالخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب 

فه المُش رِّ قد و ع الإماراتي بأنه "تعھد يصدر من المصرف الضامن بناءً على طلب عر 

عميل له )الآمر( بدفع مبل، معين أو قابل للتعيين لشخص آخر )المستفيد( دون قيد أو شرط ما لم 

                                                           
278. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 165/3.  
The insurer may limit his liability in respect of claims made against him by virtue of this section in like 
manner and to the same extent as the owner may limit his liability but the insurer may do so whether or 
not the discharge or escape, or (as the case may 
be) the threat of contamination, resulted from anything done or omitted to be done by the owner as 
mentioned in section 157(3).  

 (. 811، )ص. 8112مسعود، سميح. الموسوعة الاقتصادية، طبعة أولى، دار الشروق، رام الله، ، . 279
 (.04، )ص. 8100الشمري، راشد صادق. أساسيات الاستثمار في المصارف الإسلامية، طبعة أولى، دار اليازوري، عمان. الأردن،  . 280



89 
 

ً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويوُض ح في  يكن خطاب الضمان مشروطا

 281من أجله. خطاب الضمان الغرض الذي صدر

ً ما يتم تداول البضائع المشحونة والمنقولة في البحر عن طريق سندات الشحن وقد  غالبا

يلاحظ الناقل أو يشك في معلومة عن البضائع المنقولة فيعمل على إضافة تحفظ على البضاعة في 

عطاء سند الشحن مما يسبب انخفاض قيمتھا في حال التداول والبيع؛ ولذلك يلجأ الشاحن إلى إ

الناقل خطاب ضمان عن تعھده بتغطية أي تكاليف تؤدي إلى خسارة الناقل عن ھذه البضاعة مقابل 

 إزالة التحفظ من سند الشحن حتى يسھل تداولھا. 

لم تتطرق اتفاقية بروكسل إلى خطاب الضمان، لكن ھامبورج ذكرت خطاب الضمان، و

فقط، أما فيما يتعلق بالغير فيمكنه الرجوع  وأن خطاب الضمان ينتج أثره بالنسبة للشاحن والناقل

  282على الناقل وليس له أثر بالنسبة للغير.

تتطرق معاھدة بروكسل إلى خطاب الضمان أد ى ذلك إلى خلافات بين الفقھاء  إن عدم

 8111مايو  10حكم القضاء الإنجليزي في قد و ،والقانونيين في حال استغلاله من قبل الناقل

واتجه الفقھاء إلى اعتبار أوراق  283طاب الضمان طالما أنه لم يمسه أي غشبصحة استخدام خ

خطاب الضمان باطلة لأنھا تعُد حالة إعفاء لمسؤولية الناقل خاصةً في الرحلة البحرية ومنھم 

على إعتبار تنازل  من المعاھدة 2الثالثة/ الدكتور/ طه الذي يرى أن خطاب الضمان مخالف للمادة

 284ة الناقل.من الشاحن لمصلح

                                                           
 .000، الطبعة الرابعة، نص المادة 8101قانون المعاملات التجارية الاماراتي، معھد التدريب والدراسات القضائية، الإمارات،  . 281

من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له )الآمر( بدفع مبل، معين او قابل للتعيين لشخص آخر )المستفيد( دون  خطاب الضمان تعھد يصدر 
قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر 

 .من اجله
(. الطبعة الأولى. طرابلس: المؤسسة الحديثة 70. النقل البحري في ضوء القانون والمعاھدات الدولية. )ص. (8100حاطوم، وجدي. ) . 282

 للكتاب. 
 (. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 081. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) . 283
 من أتفاقية بروكسل: 2. المادة الثالثة/ 284

قت يكون لاغ وغير معمول به كل نص أو شرط أو اتفاق وارد في اتفاقية نقل يعفى بموجبه الناقل من المسؤولية المترتبة عن ضرر أي خسارة الح
بالبضاعة وكانت ناتجة عن اھمال او خطأ أو أخلال بالواجبات والالتزامات المفروضة بموجب ھذه المادة أو يخفف من ھذه المسؤولية بشكل 

 ارض مع احكام ھذه الاتفاقية.يتع
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( من اتفاقية ھامبورج في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة عن خطاب 07ونص ت المادة )

 الضمان. 

( بأن أي خسارة ناتجة عن تصرف الناقل بإصدار سند شحن دون 8وجاء في الفقرة )

 285تحفظ وذلك لاستغلال خطاب الضمان يكون باطلاً في مواجھة الشاحن أو المرسل إليه.

اعتبار خطاب الضمان سارياً في مواجھة من اتفاقية ھامبورج على ( 1وجاء في الفقرة )

الشاحن إلا إذا كانت نية الناقل غش طرف ثالث ليقوم بالتحفظ بعد ذلك على ھذا الطرف واعتبرته 

المعاھدة غش وباطل، ووفقاً للفقرة الرابعة فلا يمكن له التصرف بخطاب الضمان في حالة الغش 

كما أن اتفاقية ھامبورج تطرقت إلى السماح بخطاب الضمان  286.ي مساءلة الناقل على ذلكيجرو

 المقدم من الشاحن إلى الناقل ولم تذكر حالة تقديمه من الناقل. 

فإنھا تعطي مالك السفينة إما بتقديم تأمين أو  HNSوفقاً لاتفاقية المواد الخطرة والضارة 

تطلب  كذلكو 287ة أن يكون مقبولاً لتغطية مسؤولية الناقل.تقديم ضمان مالي، وذكرت الاتفاقي

من مالك السفينة تقديم التأمين أو  0191اتفاقية التعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 

  288.في الفقرة الأولى من الاتفاقية 4ضمان مالي آخر وفق المادة 

                                                           
 ( من اتفاقية ھامبورج:07. المادة ) 285
في سند يعتبر الشاحن ضامنا للناقل صحة البيانات المتعلقة بالطبيعة العامة للبضائع وبعلاماتھا وعددھا ووزنھا وكميتھا التي قدمھا لكي تدرج  .0

الشحن.  لصحة في ھذه البيانات. ويظل الشاحن مسؤولا وإن قام بتحويل سندخسارة تنتج عن عدم ا الشحن. وعلى الشاحن تعويض الناقل عن كل
 .أي شخص آخر غير الشاحن وحق الناقل في ھذا التعويض لا يحد من مسؤوليته بمقتضى عقد النقل البحري تجاه

شخص بتصرف نيابة عنه بإصدار  الناقل أواتفاق يتعھد الشاحن بموجبه بتعويض الناقل عن الخسارة التي تنتج عن قيام  كل كتاب ضمان أو .8
الشاحن لإدراجھا في سند الشحن، أو بشأن الحالة الظاھرة للبضائع، يكون باطلا  سند شحن، دون إدراج تحفظ بشأن البيانات المقدمة من

 .سند الشحن يترتب عليه أي أثر تجاه أي طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قد حول إليه ولا
يتصرف نيابة عنه قد نوى، بعدم إدراجه  الضمان أو الاتفاق المشار إليه ساريا تجاه الشاحن، ما لم يكن الناقل أو الشخص الذي عتبر كتابي .1

من ھذه المادة، غش طرف ثالث، بما في ذلك أي مرسل إليه، يكون قصد تصرف اعتمادا على الوصف  8التحفظ المذكور في الفقرة 
سند الشحن. وفي الحالة الأخيرة، إذا كان التحفظ غير المثبت متعلقا ببيانات يكون الشاحن قدمھا لإدراجھا في سند الشحن، لا للبضائع في  الوارد

 .من ھذه المادة 0يحق للناقل أي تعويض من الشاحن بمقتضى الفقرة 
الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في  أن يحق لهمن ھذه المادة، يسأل الناقل دون  1المتعمد المشار إليه في الفقرة  في حالة الغش .0

للبضائع في سند  ھذه الاتفاقية عن الخسارة التي تلحق بطرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه، لأنه قد تصرف اعتمادا على الوصف الوارد
 .الشحن

 . وتعديلاتھا(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 110. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) . 286
 (.01(. لندن. منشورات المنظمة البحرية الدولية. )ص. 8101. )8101لعام  (HNS)اتفاقية المواد الخطرة والضارة  . 287
 /د:II/88المرفق 

أو يحتفظ بضمان مالي مقبول لتغطية مسؤوليته بمقتضى اتفاقية المواد الخطرة يتوجب على مالك السفينة تنقل مواد خطرة وضارة أن يكتتب بتأمين 
 .8101والضارة لعام 

 لندن: منشورات المنظمة البحرية الدولية. .(0111) .0191المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام  .288 
 من الاتفاقية: 0(/7المادة )
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طاب الضمان مكان عقد لم يتطرق القانون الإماراتي إلى إمكانية الاستعاضة بخوكذلك 

ع الإماراتي على ضرورة توفر التأمين لدى السفينة وأن يكون ساري  التأمين، حيث أك د المُش رِّ

المفعول وإلا فلن يسُمح لسفينة سواء كانت إماراتية أو أجنبية بالملاحة أو منحھا الترخيص في 

شاحن خطاب ضمان في حالة الشك في الدولة ما لم تقدم تأميناً، وفي المقابل للناقل أن يطلب من ال

البضاعة. أما القانون الإنجليزي فسمح بتقديم الناقل ضماناً مالياً آخر غير التأمين ولم يذكر ماھية 

الضمان المالي الآخر، ولكن القانون البحري الإنجليزي يتطلب عدة شروط يجب توافرھا في 

صدِرة للضمان المالي موثوقة، وأن يتم الضمان حتى يتم قبوله؛ حيث اشترط أن تكون الجھة المُ 

المصادقة على الضمان من قِب ل دولة السفينة، وأن يكون ھذا الضمان المالي قادراً على الوفاء 

بالتزامات الناقل ويغطي مسؤولياته، وفي حال عدم توفر ھذه الشروط يجوز رفض الضمان 

 الإقليمية للمملكة المتحدة. وطلب تقديم ضمان مالي آخر من السفينة أو مغادرة المياه 

 المبحث الثاني: دعوى المسؤولية بشأن نقل البضائع الخطرة

ً للمسؤولية  حتى يتم مطالبة الناقل للبضائع الخطرة عن إخلاله بالتزاماته سواء وفقا

التقصيرية أو العقدية فھناك عدة اعتبارات على الطرف المدعي الأخذ بھا، بدايةً عليه أن يقُيم 

في محكمة مختصة وفقاً لما جاء في القانون سواء قانون الإجراءات المدنية بشكل عام أو دعواه 

القانون البحري بشكل خاص، وقد حددت القوانين مدد معينة يسقط بعدھا حق المطالبة القضائية ما 

 لم يتم القيام بإجراءاتھا القضائية أو قبول المدعى عليه بعدم التمسك بھذا الحق، وعلى الشخص

المدعي القيام بإجراءات معينة خاصة في حالة تعرض البضاعة للھلاك أو التلف أو في حالة 

التضرر من تأخير إيصال البضاعة، وبناءً عليه فسوف نتطرق في المطلب الأول إلى المحاكم 

د المختصة سواء في الاتفاقيات الدولية أو القوانين المحلية لدولة الإمارات والمملكة المتحدة، وبع

ذلك نذكر حالات الإخطار بالمدد المطلوبة للقيام فيھا والتوقيت المناسب له والنتائج المترتبة على 

                                                                                                                                                                     
طن من الزيت السائب كبضاعة مطالبا بحيازة تأمين أو ضمان مالي  8111طرف والتي تتحمل أكثر من يكون مالك السفينة المسجلة في دولة 

من  0آخر، مثل كفالة مصرفية أو شھادة ممنوحة من صندوق تعويض دولي، بالمبال، المستخلصة بتطبيق حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة 
 ر التلوث في ظل ھذه الاتفاقيةالمادة الخامسة، وذلك لتغطية مسؤوليته عن أضرا
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عدم القيام بھذا التصرف، وأخيراً المطلب الثالث ونذكر فيه حالات التقادم القانوني الذي يسقط حق 

 289المطالبة القضائية.

اقل البحري عن نقل البضائع المطلب الأول: المحكمة المختصة في دعوى مسؤولية الن

 الخطرة

نظمت القوانين حالات المحاكم المختصة وفقاً لنوع التصرف أو المسؤولية أو الالتزامات 

أو فوق سقف معين من المبال، المطالب بھا وكذلك تخضع التصرفات في النقل البحري لمحاكم 

 العامة لكل دولة. معينة، فمن الاتفاقيات من حددھا ومنھا من ترك الاختصاص للقواعد

 الاتفاقيات الدولية وفقالفرع الأول: المحكمة المختصة 

تعد الاتفاقيات الدولية ھي المرشد الأول في القاوانين البحرية خاصة وذلك لكون عملية 

 النقل البحري ذات طابع دولي ومحلي وعليه نعرف المحكمة المختصة في الاتفاقيات الدولية.

بروكسل إلى تحديد الاختصاص القضائي؛ وذلك لاعتبار ترك مسألة لم تتطرق اتفاقية 

 290ي للدول المصادقة على الاتفاقية.الاختصاص القضائ

في حال وقوع حادث في أكثر  بإنه المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتيأما اتفاقية 

لدولة التي وقع الحادث من إقليم دولة فإن الدعوى يجب أن ترُفع في دولة طرف في الاتفاقية أو ا

ً فيھا.  في حال قيام المالك بإنشاء صندوق للتعويض عن الحادثة أما في إقليمھا وإن لم تكن طرفا

ل مسائل في وخاصة المختصةفإن محاكم الدولة التي ينُشأ فيھا الصندوق ھي   291.الصندوق تدخ 

ً سمحت وقد  في  للأماكن التالية: اتفاقية ھامبورج بحرية اختيار مكان إقامة الدعوى وفقا

ميناء أو  المحل الرئيسي لعمل المدعى عليه وإذا لم يتوفر ذلك فمحل الإقامة العادي للمدعى عليه

                                                           
 (. الشارقة: مطبعة الجامعة.194)ص. . شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية المتحدة. (8104عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد. ) . 289
 . رسالة ماجستير. جامعة مولود معمري. دراسة مقارنة -مسؤولية الناقل البحري للبضائع(. 8101رشيد، الواحد. ) . 290
 :0191الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي من  1/1المادة  . 291

وبعد إنشاء الصندوق وفقا للمادة الخامسة فإن محاكم الدولة التي أنشئ فيھا الصندوق ستكون ھي المختصة حصرا بتقرير المسائل المتعلقة  
 ص الصندوق وتوزيعه.بتخصي
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محل إبرام عقد النقل على أن يكون للمدعى عليه محل عمل في ھذا المحل أو أو القيام أو الوصول 

أجازت . كما عقد النقل البحريللمدعي اختيار أي مكان يتم تعينه في ووكالة تنوب عنه فيه 

الاتفاقية في حالة حجز أي سفينة للناقل في أيّ  من الدول المتعاقدة إقامة الدعوى في تلك 

 292.الدولة

يكون الاختصاص لمحاكم الدولة الطرف في الاتفاقية التي وقع فيھا  تفاقية فيينالإ اوفقو

لة طرف يكون كالتالي: في حال وقوع في حال تعدد المحاكم المختصة في أكثر من دوأما الحادث 

جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متقاعد وجزء آخر داخل أراضي طرف متقاعد 

واحد فتكون الولاية القضائية لھذا الأخير، وفي جميع الأحوال الأخرى يكون الاختصاص لمحاكم 

 وقع التي الدولة لمحاكم صاصالاخت ويكون 293.الدولة الطرف ويتم بالاتفاق مع الأطراف الأخرى

 في الإجراءات في الاشتراك المدعين على يجب لا كما الدعوى نظر في النووي الحادث فيھا

 . التعويض على للحصول أكثر أو دولتين

يجوز لكل ، كل دولة تؤول لھا محاكمھا في الولاية القضائية المتعلقة بدعاوى التعويض 

نيابة عن الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نووية والذين ھم في رعايا الدولة أو لھم مقر دولة 

 294ھم.عنأن تقيم دعوى إقامة على أراضيھا 

                                                           
الدعوى أمام محكمة تكون، وفقا  التقاضي المتعلقة بنقل بضائع بموجب ھذه الاتفاقية، للمدعي، حسب اختياره، أن يقيم في جميع حالات .0 . 292

 ويدخل في نطاق ولايتھا أحد الأماكن التالية: لقانون الدولة التي تقع فيھا المحكمة، ذات اختصاص،
 ، أوعليه لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيسي، فالمحل الاعتيادي لإقامة المدعى الرئيسيالمحل  -أ   

 بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد من طريق أي منھا، أو مكان إبرام العقد -ب   
 .لھذا الغرض في عقد النقل البحري خر يعينأي مكان آ -د ميناء التفري،، أو ميناء الشحن أو -ج   

للأحكام السابقة من ھذه المادة ، يجوز إقامة الدعوى أمام محاكم أي ميناء أو مكان في دولة متعاقدة يكون الحجز قد وقع فيه على  أ( خلافا .8
في تلك الدولة وقواعد القانون الدولي ، على أنه يجب في لنفس المالك استنادا إلى قواعد القانون المطبقة  السفينة الناقلة أو على أية سفينة أخرى

في ھذه الحالة أن يقوم المدعي ، بناء على التماس من المدعى عليه ، بنقل الدعوى حسب اختياره ، إلى إحدى المحاكم المختصة المشار إليھا 
يقدم المدعى عليه كفالة تكفي لضمان الوفاء بأي  ذا النقل أنمن ھذه المادة ، لكي تقوم بالفصل في الدعوى ، ولكن يتعين قبل إجراء ھ 1 الفقرة

أو مكان الحجز في جميع المسائل المتعلقة بكفاية الكفالة أو  لصالح المدعي ؛ ب( تفصل محكمة ميناء مبل، يحكم به في الدعوى في وقت لاحق
(. الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي 112. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119أنظر أيضا ناصيف، الياس. ) .كفايتھا عدم

 الحقوقية. 
 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. . 0(/00المادة ) . 293

مرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد ما لم يرد نص مخالف في ھذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى ال
 وفي الحالات التي تقع فيھا حادثة نووية داخل المساحة التي تشغلھا المنطقة الاقتصادية الخالصة لطرف .الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه

كن مثل ھذه المنطقة قد أنشئت، ومن المقرر انشاؤھا، تكون محاآم ذلك متعاقد، أو في مساحة لا تتجاوز حدود منطقة اقتصادية خالصة، إذا لم ت
ة الطرف، لأغراض ھذه الاتفاقية، ھي وحدھا صاحبة الولاية القضائية فيما يخص الدعاوى المتعلقة بالأضرار النووية الناجمة عن تلك الحادث

بمثل ھذه المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية. وليس في ھذه الفقرة ما يفسر على  النووية. وتنطبق الجملة السابقة إذا أبل، ذلك الطرف المتعاقد الوديع
 .أنه يسمح بممارسة الولاية القضائية بطريقة تتعارض مع القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. (. 00المادة ) . 294
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في حال استنفاد الحكم جميع طرق الطعن والأشكال العادلة والصادرة من المحكمة يعُد و

عدم إعطاء الطرف الصادر أو  صدور حكم ناتج عن طريقة احتيال إلا في حال ،موضع اعتراف

تعارض الحكم الصادر مع النظام العام للدولة الطرف في أو  الحكم ضده حق عرض قضيته

 295.الاتفاقية

على عدم جواز رفع دعوى بموجب ھذه الاتفاقية بالنسبة للحوادث  HNSاتفاقية نصت و

التي تقع في إقليم دولة طرف ويقدم المالك ضماناً مالياً إلا في محاكم دولة من الدول الأطراف في 

 الاتفاقية. 

في حال وقوع الحادث خارج أي إقليم من الدول الأطراف في الاتفاقية نص ت الاتفاقية و

وإذا  ،الدولة الطرف التي تكون السفينة مسجلة فيھا الدعاوى وفقاً لذلك في محاكمعلى حصر إقامة 

الدولة الطرف التي تشكل أو في كانت غير مسجلة فيكون الدولة الطرف التي ترفع السفينة علمھا. 

الدولة الطرف التي أنُشئ فيھا أو في  ،مكان الإقامة العادي أو المقر الرئيسي لأعمال المالك

  .تعويض عن الحادث صندوق

في العقد في حال عدم اتفاق أطراف عقد النقل على محكمة مختصة  اتفاقية روتردامأما 

مكان تسليم البضاعة المتفق أو  مقر الناقلأما في  يكون في للمدعيفإن رفع دعوى قضائية على 

ويمكن  عة أو تفريغھاميناء تحميل البضاأو  مكان التسلم المتفق عليه في العقدأو في  عليه في العقد

 296والناقل. تعيين المحكمة باتفاق خاص بين الشاحن

                                                           
 (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. (.08المادة ) . 295

 كال الطعن الاعتيادية والذي تصدره محكمة الطرف المتعاقد صاحبةيكون الحكم الذي لم يعد خاضعا لأش
 :الولاية القضائية موضع اعتراف الا في الأحوال التالية

 )أ( إذا صدر ھذا الحكم عن طريق الاحتيال؛
 )ب( أو إذا لم يعط الطرف الصادر ضده ھذا الحكم فرصة مناسبة لعرض قضيته؛

 .ام العام للطرف المتعاقد المطالب بالاعتراف به داخل أراضيه، أو تنافر مع المعايير الأساسية للعدالة)ج( أو اذا تعارض ھذا الحكم مع النظ
من ھذه المادة واجب التنفيذ، بعد تقديمه لھذا الغرض وفقا للشكليات التي يقتضيھا قانون الطرف  0يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة  -8

 .آما لو كان قد صدر عن احدى محاكم ذلك الطرف المتعاقد المتعاقد المطالب بذلك التنفيذ،
 ( من اتفاقية ھامبورج: 99. المادة ) 296

 أو  97إذا لم يتضمن عقد النقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة يمتثل لأحكام المادة 
 :، حق للمدعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى ھذه الاتفاقية على الناقل78المادة 

 :أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتھا أحد الأماكن التالية  -أ 
 مقر الناقل؛ أو- 1 
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 الفرع الثاني: المحكمة المختصة في القانون الإماراتي والإنجليزي

المحكمة المختصة في القانون الاماراتي والانجليزي معرفتھا ھام في توقع القانون 

 والمحكمة والمختصة والقانون الواجب التطبيق.

القانون البحري الإماراتي اختصاص الدعاوى البحرية للقواعد العامة، ولما كان ترك 

ً للقانون  النقل البحري ھو من الأعمال التجارية فإن نصوص محكمة الاختصاص يكون وفقا

التجاري الإماراتي. وبالنسبة للطرف الشاحن يكون بحسب تعلق البضاعة موضوع عقد النقل في 

وعليه يرجح بين القانون التجاري والقانون المدني في حالة كون المدعى  التجارة أو شأن خاص له

 297عليه ھو الشاحن.

أبرمت شركة  مع شركة تأمين بحري موضوعھا تغطية  ووفق حيثيات قضية حيث

مخاطر الخسائر عن بضاعة "قضبان حديدية"، وتم الاتفاق على تحديد قيمة التأمين بتاريخ 

الحديد من ميناء في تركيا إلى ميناء في أنغولا، واليوم المتوقع وكانت رحلة نقل  88/1/8111

، إلا أن السفينة غرقت في البحر الأسود قبل الوصول إلى 7/9/8111لوصول البضاعة بتاريخ 

ميناء التفري،، وحسب عقد التأمين فإن فترة تغطية المخاطر تمتد إلى سنة بحيث تصبح مستحقة 

حكمة الابتدائية الكلية في إمارة عجمان بتعويض المدعي حال تحقق الخطر، وقد حكمت الم

ً إماراتياً، واستأنفت شركة التأمين الحكم، ثم  191719012الشركة الشاحنة للحديد بمبل،  درھما

حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وطعن المدعى عليه إلى 

الخطأ في مخالفة الاختصاص المكاني للدعوى، وردت  محكمة النقض ودفع بأن الحكم شابه

محكمة النقض برفض الطعن كون المطالبات الصادرة عن التعويضات بقيمة التأمين تكون 

                                                                                                                                                                     
 مكان التسلم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو-8 
 مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو -1 
 البضائع من السفينة في النھاية؛ أو الميناء الذي تحمل فيه البضائع على السفينة في البداية، أو الميناء الذي تفرغ فيه  -0 
 ناقل.أمام محكمة أو محاكم مختصة يعينھا اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل لغرض البت فيما قد ينشأ بمقتضى ھذه الاتفاقية من مطالبات تجاه ال -ب 

 (. الشارقة: مطبعة الجامعة.194)ص. تحدة. (. شرح القانون البحري في دولة الامارات العربية الم8104)عبدالحي، عماد. لبيب، أحمد.  . 297
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من قانون الإجراءات  10للمحاكم التي يقع في دائرتھا موطن المستفيد حسب نص المادة 

  298المدنية.

بشأن  (8108)لسنة  (0)قانون رقم ويكون الاختصاص في حالة الأضرار النووية حسب 

بأن محاكم أبوظبي الاتحادية ھي  (08)المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية كما جاء في المادة 

  فقط المختصة بالنظر في مسؤولية نقل البضائع النووية والتي تكون تحت مسؤولية المشغل.

نون البحري الإماراتي فإن والتي لم يذكرھا القا عن الإضرارأما في حالة المسؤولية 

وفق المادة  299اختصاص المحاكم في ھذه الحالة يرجع إلى قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

بأن تختص المحاكم التي يقع في دائرتھا موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على ( من 10)

إقامته أو عمله، وكذلك عكس ذلك، وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة ينُظ ر إلى محل 

أجازت الفرع الثاني من نفس المادة برفع الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتھا الضرر الواقع 

 300.على النفس أو المال في موضوع الدعوى الخاص بالتعويض

في حوادث تسرب النفط الواقعة في أقاليمھا  301تختص محاكم المملكة المتحدة

ولا  ،ة لتقليل ضرر ھذا التسرب الواقع في إقليم المملكة المتحدةخذتوالإجراءات الاحترازية الم

                                                           
 . المحكمة الاتحادية العليا11/1/8101تجاري كلي. جلسة  8101سنة  04. طعن رقم  298
 ( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي:10. المادة ) 299

خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على -0
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتھا الضرر -2 .الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتھا محل اقامته أو محل عمله

رية التي يقع بدائرتھا موطن المدعى ويكون الاختصاص في المواد التجا-3 .وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال
وإذا تعدد المدعى عليھم كان -4 .عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتھا أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتھا

يجوز الاتفاق على  11إلى 10ومن  18اد في غير الأحوال المنصوص عليھا في المو-5 .الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتھا موطن أحدھم
اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي ھذه الحالة يكون الاختصاص لھذه المحكمة أو للمحكمة التـي يقع في دائرتھا موطن المدعى عليه أو 

 محل إقامته أو محل عمله.
. مجلة القانون الاماراتي في ضوء القواعد العامة للمسؤوليةالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في . (2015الشرقاوي، الشھابي. ) . 300

 (.11. )ص. 18الفكر الشرطي. القيادة العامة لشرطة الشارقة. الإصدار 
301 . British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 170. 
References in this Chapter in its application to Scotland— 

(a) to payment into court, shall be construed as references to the payment to the 
Accountant of Court for Consignation (within the meaning of the Court of Session Consignations 
(Scotland) Act 1895; and 
(b) to costs, shall be construed as references to expenses. 

(4) References in this Chapter to the territory of any country include the territorial sea of that country 
and 

(a) in the case of the United Kingdom, any area [F73specified by virtue of section 129(2)(b)] and 
(b) in the case of any other Liability Convention country, the exclusive economic zone of that 
country established in accordance with international law, or, if such a zone has not been 
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الواقعة في أقاليم الدول  الأضراريجوز لمحاكم المملكة المتحدة اتخاذ أي إجراءات في 

ميل وھي المنطقة الاقتصادية  811البحري للمملكة المتحدة إلى  الإقليمويمتد  302،الأخرى

  لال البحري.غلاستباالخاصة 

تحريك وذلك  إجراءات الدعوى لمطالبة صندوق التعويض في المملكة المتحدةوتقوم 

مالك السفينة  ومنھمأطراف الدعوى  إخطارثم  حدى محاكم المملكة المتحدةإدعوى التعويض في 

ن يزيد أولا يجب  ،سنوات ثمطالبة الصندوق في موعد أقصاه ثلا على المدعيو ،والصندوق

 303.سنوات من تاريخ وقوع الحادث تس لىال عالموعد في جميع الأحو

 أمدة التقادم بشكل عام عن المطالبة والقيام بإجراء ضد مالك السفينة سنتان، تبدوبالنسبة ل

من تاريخ وقوع الضرر أو الخسارة وبشكل عام يكون الاختصاص للمحكمة التي يكون فيھا محل 

ن مغادرة السفينة أو جھة مقصد السفينة وفق الإقامة أو العمل الرئيسي للمدعى عليه أو محكمة مكا

                                                                                                                                                                     
established, such area adjacent to the territorial sea of that country and extending not more that 
200 nautical miles from the baselines from which the breadth of that sea is measured as may have 
been determined by that State in question in accordance with international law.  

302. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 165/2. 
Where— 

(a) any oil is discharged or escapes from a ship but does not result in any damage caused by 
contamination in the territory of the United Kingdom and no measures are reasonably taken to 
prevent or minimise such damage in that territory, or 
(b) any relevant threat of contamination arises but no measures are reasonably 
taken to prevent or minimise such damage in the territory of the United Kingdom, no court in the 
United Kingdom shall entertain any action (whether in rem or in personam) to enforce a claim 
arising from any relevant damage or cost— 

(i) against the owner of the ship, or 
(ii) against any person to whom section 156(1)(ii) applies, unless any such 
damage or cost resulted from anything done or omitted to be done as mentioned in that 
provision. 

303. British Merchant Shipping. Act. 1995. Article 178. 
(1) No action to enforce a claim against the Fund under this Chapter shall be entertained by a court 
in the United Kingdom unless— 

(a) the action is commenced, or 
(b) a third party notice of an action to enforce a claim against the owner or his guarantor in 
respect of the same damage is given to the Fund, not later than three years after the claim 
against the Fund arose. In this subsection “third party notice” means a notice of the kind 
described in section 177(2) and (3). 

(2) No action to enforce a claim against the Fund under this Chapter shall be entertained by a court 
in the United Kingdom unless the action is commenced not later than six years after the 
occurrence, or first of the occurrences, resulting in the discharge or escape, or (as the case may 
be) in the relevant threat of contamination, by reason of which the claim against the Fund arose. 
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ولم  ،عقد النقل أو محكمة الدولة التي يقيم فيھا المدعي أو المحكمة التي ينفذ فيھا عقد النقل البحري

 304يحدد القانون الإنجليزي أولية اختصاص لمحكمة معينة وعليه يحق للطرف المدعي الاختيار.

 الخطرة البضائع نقل عن الناقل مسؤولية دعوى تقادم: انيالث المطلب

 أخيرا سوف نبحث في مدد تقادم الدعاوي عن مسؤولية الناقل البحري.

 الاتفاقيات الدولية تقادم دعوى المسؤولية فيالفرع الأول: 

 سوف نبحث في مدة التقادم وفق ما جاءات في الاتفاقيات الدولية.

 بروكسل: تقادم دعوى المسؤولية في اتفاقية أولاا 

 أن البروتوكول الخاص بھا( من معاھدة بروكسل و0( البند )9( الفقرة )1) ةفي الماد جاء

قام خلال سنة من الوقت الذي قيام دعوى تُ  ةعدا حال ،من المسؤولية لجھة البضاعة يعُف ىالناقل 

ھي مدة التقادم وفق معاھدة بروكسل ف إذاً فيه التسليم.  يجبو التاريخ الذي كان أجرى فيه التسليم 

 305.زيادة مدة الاتفاقعلى ولكن يجوز الاتفاق  ،المدةھذه  إنقاصسنة ولا يجوز الاتفاق على 

 ةوفي حال ،فيه التسليم يجبتبدأ المھلة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان 

راف انححال وفي  ،المرسل إليه ىى إلم ما تبق  ر لتسل  يخن اليوم الأمأيام يكون  ةاستمرار التسليم عد

بدأ سريان المھلة من اليوم الذي يالبضاعة في ميناء آخر  وأفرغتھا بسبب حرب رالسفينة عن سي

المحكمة وفي حال  رالتفري، سوف يتم أو تم في ميناء آخر ويخضع لتقدي بأنيعلم فيه المرسل إليه 

                                                           
304. British Merchant Shipping. Act. 1995. 
Section 183/ARTICLE 17: 

1. An action arising under this Convention shall, at the option of the claimant, be brought before one 
of the courts listed below, provided that the court is located in a State Party to this Convention: 

(a) the court of the place of permanent residence or principal place of business of the 
defendant, or 
(b) the court of the place of departure or that of the destination according to the contract of 
carriage, or 
(c) a court of the State of the domicile or permanent residence of the claimant, if the defendant 
has a place of business and is subject to jurisdiction in that State, or 
(d) a court of the State where the contract of carriage was made, if the defendant has a place of 
business and is subject to jurisdiction in that State. 

2. After the occurrence of the incident which has caused the damage, the parties may agree that the 
claim for damages shall be submitted to any jurisdiction or to arbitration. 

 الطبعة الأولى. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.  (.801. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھا(. 8119ناصيف، الياس. ) .305
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قل المرسل إليه بالتسليم نذر فيه الناعدم ذكر يوم تسليم محدد في سند الشحن فيكون من اليوم الذي يُ 

تسليمھا إلى  في حكم عدسلطات الميناء لا ي إلىقيام الناقل بتسليم البضاعة  إن 306.أو عدم التسليم

لصالح الناقل  يرسن المادة الثالثة من المعاھدة لا تبأقضت محكمة فرنسية قد و ،المرسل إليه

احتجاز  أنيطالي جاء فيه الإ ن القضاءأكما  يم البضاعة بحجة احتجاز البضاعةالرافض لتسل

 307.السفينة يمنع بدء سريان مھلة السنة

 دعوى رفع يجب الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتيفي و

 وفي التعويض في الحق سقط وإلا ،سنوات( 1) على تزيد لا مدة خلال الاتفاقية وفق التعويض

 308.الأول الحادث وقوع تاريخ من وتبدأ سنوات( 9) على المدة تزيد ألا يجب الحالات جميع

تكون المتعلقة بعقد نقل البضائع  ىھامبورج فإن مدة التقادم في الدعاو ةوفق قواعد اتفاقيو

 نيوم كا رخآويبدأ حساب السنتين من اليوم التالي لتسليم البضاعة أو جزء منھا أو  ،خلال سنتين

 قطع مدة التقادم بالقيام بالإجراءات القضائية. يجوزولكن  309.فيه التسليم يجب

( سنة 11إذا لم ترُفع الدعوى خلال: )كما جاء في اتفاقية فيينا يزول الحق في التعويض 

( سنوات في حالة أضرار 01)، ومن تاريخ وقوع الحادثة النووية وذلك في حالة الوفاة أو الإصابة

وفي  ،ولا يؤثر في حالة ھذه المدة طلب التعويض عن حالة الوفاة والإصابة الشخصية 310،أخرى

حالة وجود قانون محلي ينص على تمديد مدة التقادم يبقى الحق في طلب التعويض قائماً. وفي 

                                                           
 المرجع ذاته. (.808. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھاناصيف.  .306 

 (. المرجع ذاته.800. )ص. معاھدة بروكسل وتعديلاتھاناصيف. .  307
: تنقضي حقوق التعويض بموجب ھذه الاتفاقية ما 0191 الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتيمن  2المادة  . 308

ريخ الحادث الذي لم ترفع دعوى بموجبھا خلال ثلاث سنوات من وقوع الضرر، على انه لا يجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تا
 تسبب بالضرر. وحينما يكون ھذا الحادث مؤلفا من سلسلة أحداث، فإن فترة السنوات الست تبدأ من تاريخ وقوع الحدث الأول.

 ( من اتفاقية ھامبورج:81المادة ) .309 
 .التحكيم خلال مدة سنتين أوأية دعوى تتعلق بنقل بضائع بموجب ھذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي  تسقط بالتقادم .0
 .البضائع، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمھا فيه من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منھا، أو في حالات عدم تسليم تبدأ مدة التقادم .8
 .لا يدخل اليوم الذي تبدأ فيه مدة التقادم في حساب المدة .1
كتابي يوجھه إلى المطالب. ويجوز إعادة  التقادم أن يقوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمد مدة التقادم بإعلانأثناء مدة  يجوز في أي وقت .0

 .لاحقة تمديد مدة التقادم بإعلان لاحق أو إعلانات
 رية.(. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذ8117اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ).  310
 ( من اتفاقية فيينا:9المادة )

 :تزول حقوق التعويض بموجب ھذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى خلال 
 ثلاثين سنة من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك في حالة الوفاة أو الاصابة الشخصية؛  -0
 أخرى.عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار   -8



100 
 

الأولوية في  فإن ،حالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار وكانت أموال التعويض غير كافية

 311( سنة.11( سنوات مقارنة بخلال مدة )01رافع الدعوى خلال مدة )التعويض تكون ل

 دعوى ترُفع لم إذا بالتعويض والمطالبة دعوى رفع في الحق ينقضي (HNSاتفاقية )في 

 بشكل يعلم أن عليه كان أو المتضرر الشخص علم تاريخ من تبدأ سنوات، ثلاث خلال الحادث عن

 . المالك بھوية معقول

 عشر مرور الدعوى رفع في الحق فيھا يسقط مدة أقصى جُعلتوفي جميع الأحوال 

 فيكون حوادث عدة من تتكون كانت وإذا ،في الأضرار المتسببة الحادثة وقوع تاريخ من سنوات

والمطالبة عن الخسائر بعد مرور  في اتفاقية روترداممدة تقادم الدعوى إن  312.حادث آخر من

يمكن تمديد المدة بتوجيه وسنتين من اليوم الذي تم تسليم البضائع أو كان يجب أن يتم فيه التسليم. 

 313إعلان إلى المدعى عليه بالدعوى كما أن فترة السنتين غير خاضعة للتعليق أو القطع.

 ليزيالفرع الثاني: تقادم الدعوى في التشريع الإماراتي والإنج

بعد أن رأينا مدة التقادم في الاتفاقيات الدولية سوف نبحث في القانون الإماراتي 

عن  314الإماراتي التجاري البحري مدة التقادم في القانونلقد حددت  والإنجليزي عن مدة التقادم.

لذي الدعاوى القائمة بسبب عقد النقل البحري مُضِي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ ا

                                                           
311. Julia, Shwartz. International Nuclear Third-Party Liability Law. (2006). Oecd. (p. 47). 
312. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 154). Istanbuli: Springer. 

(. فيينا: لجنة الأمم المتحدة للقانون 8111عن طريق البحر كليا أو جزئيا. )اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع  . 313
 التجاري الدولي.

 ( من الاتفاقية:98المادة )
ھا لا يجوز أن تقام إجراءات قضائية أو تحكيمية فيما يتعلق بالمطالبات أو النـزاعات الناجمة عن الإخلال بواجب من الواجبات المنصوص علي-0

 قية بعد انقضاء فترة قدرھا سنتان في ھذه الاتفا
من ھذه المادة في اليوم الذي سلم فيه الناقل البضائع أو، في الحالات التي لم تسلم فيھا البضائع أو لم يسلم  1تبدأ الفترة المشار إليھا في الفقرة  -8

 رة اليوم الـذي تبـدأ فيه.سوى جـزء منھا، في آخر يوم كـان ينبغي أن تسلم فيه البضائع. ولا يحتسب ضمن ھذه الفت
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109. الحافظ، محمد. )314

 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 : 827المادة 

 :تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعيلا 
 .الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم -أ

خ قيامه بالوفاء ولو انقضت دعاوي الرجوع على الغير ممن وجھت اليه المطالبة بمضي تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه او من تاري -ب
 .المدة المذكورة في البند السابق

 .دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد -ج
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ومدة  315.كان يجب أن يتم فيه التسليم وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة

البحري سنتان، ويبدأ حساب المدة من استحقاق  316التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

صل قسط التأمين أو من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي يجب أن ت

ن أنه يجوز الاتفاق كما أن مدة عدم سماع الدعوى لا يجوز الاتفاق على تقصيرھا في حي 317فيه.

 318على إطالتھا.

نعة لسماع دعوى الناقل والشاحن من تاريخ تسليم البضاعة أو الما السنة حساب مدة تبدأو

وجاء في حكم قضائي  319من التاريخ الذي كان سيتم فيه التسليم وليس من تاريخ تفري، البضاعة.

أن يتم توجيه الدعوى إلى ذي صفة في عقد النقل  -لإيقاف مدة سماع الدعوىبإنه يتعين 

والتي لم يذكرھا القانون التجاري البحري الإماراتي وعلية  الإضرارأما في حالة  320.البحري

وى الضمان دعوالتي يسقط حق  (812في المادة ) بالرجوع لقانون المعاملات المدنية الإماراتي

سمع بحدوث الضرر والمسؤول عنه ولا تُ  متضرروم علم اليعن الضرر بمرور ثلاث سنوات من 

وتأسيسا على مدة التقادم القانونية  .الضار الفعل وقوع يوم من سنة( 04بمرور ) الدعوى نھائياً 

                                                           
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) . 315

 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والقرارات الإدارية والوزارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 :880المادة 

 :لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي
 .الدعاوي الناشئة عن عقد ايجار السفينة بمضي سنة من تاريخ انتھاء العقد -أ

 .ر وجه حق بعد مضي سنة ابتداء من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداددعاوي استرداد ما دفع بغي -ب
المعدل  -0120لسنة  89القانون الاتحادي رقم  -القانون التجاري البحري في دولة الامارات العربية المتحدة(. 8109الحافظ، محمد. ) . 316

 . دبي: مكتبة دار الحافظ.والوزارية والقرارات الإدارية 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 :111المادة 

 :لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين، وتبدأ ھذه المدة كما يأتي .0
 .من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة -أ

 .الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينةمن تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه  -ب
من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت البضائع، اما اذا  -ج

 .الحادث كان الحادث لاحقا لاحد ھذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع
ري من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريق التخلي وفي حالة تحديد مھلة في العقد لإقامة دعوى التخلي تس -د

 .المدة من تاريخ انقضاء ھذه المھلة
 .و بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذمن تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساھمة في الخسائر المشتركة ا -ه
 .الغير من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع -و

مبل، دفع بغير حق بمقتضى عقد التأمين بمضي سنتين وتسري ھذه وكذلك لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى استرداد أي  .8
 .المدة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد

سباب وينقطع سريان المدد المشار اليھا في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الا .1
 .ة قانوناالاخرى المقرر

  (. فيينا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.8117) اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. (.4المادة ) .317
 . قضاء النقل البحري. إسماعيل، محمد. 08/8/0110. جلسة 044/11. طعن 318
 (. قضاء النقل البحري وفقا لأحكام محكمة التمييز بدبي. دبي.0111. إسماعيل، محمد. )07/08/0114. جلسة 21/14طعن .319

 .)880ص. (.
 .)884ص. (.قضاء النقل البحري. المرجع السابق. إسماعيل. 80/08/0114. جلسة 090/14طعن  .320
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مع ناقل بحري وتم التأمين على الشحنة من  عقداً  لحومالأبرمت شركة لاستيراد وفق قضية والتي 

اللحوم  بأنوعند وصول البضاعة إلى ميناء التفري، تبين  11/1/8101قبل شركة تأمين بتاريخ 

 ً وقد قامت  0/01/8101والذي تم بتاريخ  ،لتقرير المعاينة والكشف غير صالحة للاستھلاك وفقا

وعليه حكمت المحكمة الابتدائية  00/0/8100الشركة المستوردة بإنذار الناقل بذلك بتاريخ 

ً درھم 0779782مبل، بل إليه رس  بإلزام شركة التأمين بتعويض المُ  00/0/8108بتاريخ  ً إماراتي ا  ا

من  ستأنف كلٌّ امع الرسوم والمصاريف وعدم سماع الدعوى في حق المدعى عليه الثاني الناقل. 

وحكمت محكمة الاستئناف بقبول  ،الحكم -شركة التأمين والشركة المستوردة للحوم-الطرفين 

الاستئناف الأول المقدم من شركة التأمين والحكم برفض الدعوى والاستئناف المقدم من المدعي 

وقد طعن بعد ذلك المرسل إليه لدى محكمة النقض بنعيه بمخالفة الحكم  ،على الناقل البحري

عه بتقديم الإنذار إلى الناقل بتاريخ التقادم قد تم قط بأنللقانون وفساد الاستدلال والدفع 

العذر الشرعي  بأنمن قانون المعاملات المدنية  020والاحتجاج بنص المادة  00/0/8100

فترة إعداد شركة متخصصة لتقرير المعاينة عن البضاعة المتضررة في يوقف التقادم والمتمثل 

ة النقض على ھذا النعي وجاء رد محكم 10/01/8101إلى  0/01/8101في الفترة بين تاريخ 

الناشئة عن عقد النقل  ىالدعاو بأن 321من القانون التجاري البحري 827نص المادة ب نه عملاً أب

أو عدم العذر الشرعي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو  الإنكارسمع عند البحري لا تُ 

و المطالبة القضائية والتوجيه التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم والإجراء القاطع للتقادم ھ

يقطع مدة التقادم كونه لم يدخل في  هإلى ذي صفة. وإن ما قام به المدعي بتوجيه إنذار لا يعد أن

الإجراءات القضائية إلا بعد مرور السنة كما أن الناقل الطرف الثاني لم يتم إدخاله في الدعوى إلا 

                                                           
المعندل  -0120لسننة  89القنانون الاتحنادي رقنم  -دولنة الامنارات العربينة المتحندة(. القانون التجاري البحري في 8109)الحافظ، محمد.  . 321

 دبي: مكتبة دار الحافظ. والقرارات الإدارية والوزارية. 0122لسنة  00بالقانون الاتحادي رقم 
 ( من القانون التجاري البحري الإماراتي:827المادة )

  لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
  دعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.ال -أ

دعاوى الرجوع على الغير ممن وجھت إليه المطالبة بمضي تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت  -ب
  في البند السابق. المدة المذكورة

 دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد. -ج
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ً مما يجعل تمسكه بعدم سماع ا 80/4/8108في جلسة  وعلى ذلك رفضت  لدعوى صحيحا

 322المحكمة الطعن وأيدت الحكم المستأنف.

ما لم  ،الإماراتيالنووية وفق القانون  الأضرارالحق في المطالبة القضائية عن  ويسقط

رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص المتضرر أو التاريخ الذي يجب أن يعلم تُ 

الضمان المالي عن الحادثة. المدة إلى وقت انتھاء فترة التأمين أو ه ھذمد تُ  بأنوسمح القانون  فيه

يسقط الحق في المطالبة القضائية وفق ما جاء في اتفاقية  والتي وجاء كذلك في الحالات الأخرى

فيينا في حالة الوفاة أو الإصابة بسقوط الحق في المطالبة القضائية بمرور ثلاثين سنة، وفي حالة 

ً للمادة  323.الأضرار الأخرى غير الوفاة والإصابة بمرور عشر سنوات من القانون  09وفقا

ً تنقضي بمرور سنتين البحري التجاري الإنجليزي فإن فت رة التقادم عن المطالبة بالحق قضائيا

التاريخ الذي كان يجب  للمطالبة بالتعويض ويبدأ حساب المدة بالنسبة لحالة الإصابة أو الوفاة من

 324رض للتسليم.أن ينزل فيه الشخص وبالنسبة للبضاعة من تاريخ تسليم البضاعة أو اليوم المفت

                                                           
. 8117إلى عام  0122مجموعة القواعد القانونية والاحكام الصادرة من محكمة تمييز دبي منذ عام  -حيدر، عيسى. قضاء النقل البحري . 322

 .)80ص. (. 01/4/8108مدني. جلسة  8100/191دبي: مكتبة المستقبل. قضية 
. مجلة المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في القانون الاماراتي في ضوء القواعد العامة للمسؤولية(. 8104الشرقاوي، الشھابي. ) . 323

 .)07ص. (. 18الفكر الشرطي. القيادة العامة لشرطة الشارقة. الإصدار 
324. Ozbek, Meltem. (2008). The carrige of dangerous goods by sea. (p. 78). Istanbuli: Springer. 
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 الخاتمة

كانت أول اتفاقية اھتمت  0100اتفاقية سولاس التي ظھرت سنة  نستخلص مما سبق أن

إلى ذكر صفات البضائع باعتبارھا  0180بذكر البضائع الخطرة، وأشارت اتفاقية بروكسل 

خطرة وكيفية تعامل الناقل معھا ولم تذكر فيھا مسؤولية الناقل عن نقل البضائع الخطرة، أما 

ات الشاحن ولم تتطرق إلى الأضرار الناجمة عن نقل المواد اتفاقية ھامبورج فقد زادت من التزام

والتي اھتمت أكثر بأضرار السفن التي تنقل الزيوت، وفيما   (HNS)الخطرة والضارة بحراً 

يخص القانون الإماراتي فقد أضُيفت قرارات تلُزم الناقل بالتأمين والانضمام إلى عضوية نوادي 

 ي البحري مع نصوص اتفاقية بروكسل وأما القانون الإنجليزيالتعويض مع تشابه القانون الإمارات

فقد ضم في قواعده المنظمة للنقل البحري الاتفاقيات الدولية وأھمھا اتفاقية  0114الصادر عام 

(HNS.واتفاقية سولاس وماربول ) 

ع على زيادة نقل البضائع الخطرة المختلفة الشدة والتصنيف  التقدم العلمي الأمني شج 

عد على تصدير واستيراد تلك المواد، وفي المقابل فإن التكنولوجيا المتقدمة والحديثة في بناء وسا

السفن العملاقة ذات المعدات الملاحية المتطورة ساھم كثيراً في زيادة نقل البضائع الخطرة رغم 

 المخاطر البيئية والأمنية المؤثرة على حياة الإنسان.

تي أشارت إلى البضائع الخطرة ولكنھا لم تقم بتعريفھا ومن وقد رأينا أغلب الاتفاقيات ال

ھذه الاتفاقيات اتفاقية بروكسل، وقد حصر القضاء الإنجليزي التعريف وفقاً لأضرار البضائع 

 (IMDG) ( واتفاقيةHNSوليس لنوعھا باعتبارھا خطرة في حالة التسبب فيھا، وقد أتت اتفاقية )

خطرة، حتى إن المشرع الإماراتي لم يعرف البضائع الخطرة على ذكر أنواع بضائع باعتبارھا 

إلا أن الموانئ الإماراتية تطبق المعايير الدولية للتعامل مع البضائع باعتبارھا خطرة وفقاً لاتفاقية 

(IMDG) وقد حرصت الاتفاقيات الدولية والقوانين الإماراتية والإنجليزية على فرض رقابة في .

إلزام الناقل والشاحن باشتراطات متمثلة في شھادات أمنية وصحية وبيئية نقل البضائع الخطرة و
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وقائية من أجل توفير حماية أكثر. استبعدت أغلب الاتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي 

-والإنجليزي السفن الحكومية والحربية من المسؤولية عن نقل البضائع الخطرة والذي يرجع 

ير الدول من الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، كما أن الدول المالكة إلى عدم تنف -حسب اعتقادي

نھا في الغالب من جبر الضرر مما يغني عن الحاجة إلى إضافتھا  كِّ للسفن تكون ذات ملاءة مالية تمُ 

تحت المسؤولية القانونية. وكما جاء في القانون الإماراتي والإنجليزي فإن نطاق مسؤولية الناقل 

ميل بحري أي المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تقوم فيھا مسؤولية الناقل، ويحق  811 تمتد إلى

للدول تطبيق قوانينھا على الناقل ووفقاً لاتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 

تذكر والتي تقوم فيھا مسؤولية الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية، وفي المقابل لم  0191

 اتفاقية ھامبورج أو بروكسل سوى مسؤولية الناقل القائمة على أساس عقدي.

( واتفاقية ماربول وسولاس من أھم الاتفاقيات التي جاءت IMDGيمكن اعتبار اتفاقية )

على ذكر التزامات الناقل والتي تقوم عليھا مسؤولية الناقل في حالة عدم الالتزام بھا ومع ذلك لم 

اقيات إلى مسؤولية الناقل أو أي طرف ومع اشارتھا إلى التزامات الأطراف ويقع تشر تلك الاتف

على كل دولة مصادقة على الاتفاقية تحديد مسؤولية الناقل عندما لا يلتزم بواجباته القانونية وفق 

قدر الضرر الذي بدق عليھا. الأصل أن يحصل الشخص المتضرر على تعويض االاتفاقيات المص

المتسبب ولكن استثنت القوانين البحرية في الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذلك  يحدثه الشخص

بتحديد مسؤولية الناقل البحري وفقا لحد معين. وتعفي كذلك القوانين الناقل من المسؤولية في 

حالات الحروب والظواھر الطبيعية وخطأ المضرور والتي يستفيد منھا اشخاص آخرون مع الناقل 

من يكونون غالبا تحت سلطة وأمرة الناقل وذلك أن الخسائر والاضرار الناتجة عن الحوادث  وھم

البحرية تكون ضخمة فإذا لم يتم تحديدھا فإن عدد الاساطيل البحرية سوف يقل مما يقلص 

 . 325الدولالتواصل التجاري بين القارات و

                                                           
 الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث.  .)01ص ((. الحوادث البحرية. 8101آلجميل، إيمان. ) . 325



106 
 

القائمة على الناقل في  مسؤوليةاللذلك جاءت الحاجة لإيجاد الضمانات المالية نظير 

حالات عدم مقدرة الناقل للوفاء بالتعويض ولذلك ظھرت صناديق التعويض والتي تجيز بواسطة 

الدول المصادقة على اتفاقيات الصناديق والتعويض بإلزام الناقل المستورد لكمية محددة من 

ة سد نقص التعويض الزيوت بالمساھمة المالية للصندوق وكذلك أھمية شركات التأمين في زياد

 بسبب حدود مسؤولية الناقل البحري أو اعفاء الناقل من المسؤولية أو عدم المقدرة المالية.

 النتائج

حصرت بعض الاتفاقيات البضائع الخطرة في مواد معينة وعرفت بعضھا الاخر البضائع  .0

لإنجليزي ولم يعرفھا المشرع الاماراتي وأشار إليھا القضاء ا( HNS)الاخطرة كاتفاقية 

 بالبضاعة الخطرة بحسب أضرارھا.

تؤكد أغلب الاتفاقيات على استبعاد مسؤولية السفن المملوكة للدولة عن نقل البضائع  .8

 الخطرة.

مثل النقل الاعتيادي بإعفاء الناقل من المسؤولية في حالات معينة جاءت الاتفاقيات ي .1

من المسؤولية عن نقل البضائع والقانون الاماراتي والانجليزي على حالات تعفي الناقل 

الخطرة وحالات حدد فيھا القانون في النصوص الدولية والقوانين الإماراتية والانجليزية 

 لحدود مسؤولية الناقل عن نقل البضائع الخطرة.

تقيم بعض الاتفاقيات مسؤولية الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية كاتفاقية المسؤولية  .0

وھناك  0117وفيينا  (HNS)واتفاقية  0191تلوث الزيتي المدنية عن اضرار ال

دية بين الناقل والأطراف الأخرى في النقل البحري مثل اتفاقية تعاقتنظم العلاقة الاتفاقيات 

روتردام وھامبورج وبروكسل وھناك اتفاقيات كان لھا دور الارشاد ولم تحدد أو تشير 

 إلى المسؤولية كاتفاقية سولاس.
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ارتباط التزام الناقل بالتزام الشاحن فإخلال الشاحن بالتزاماته اتجاه البضائع الخطرة قد  .4

يؤدي إلى إخلال الناقل لالتزاماته في نقل البضائع الخطرة والتسبب بإضرار كبيرة مع 

تركيز الاتفاقيات على مسؤولية الناقل بصورة أكبر من الشاحن ومع خطورة البضائع 

علام الناقل ووضع العلامات على البضائع لتدل على خطورتھا ومما والتزام الشاحن با

 عن البضائع العادية. أكبريجعل قيام الناقل بالحرص الدقيق بصورة 

لم تحدد القوانين الدولية ولا في القانون الاماراتي والانجليزي حدود لمسؤولية الشاحن  .9

بطلب كامل التعويض عن الضرر بمثل الناقل وذلك بإمكانية رجوع الناقل على الشاحن 

 المتسبب به وھو مالا يمكنه الإيفاء به غالبا.

زم القانون الاماراتي والانجليزي السفن التي تقوم بالملاحة في مياه الدولة بالحصول يل .7

 على تأمين وھو إلزامي ووجوب الانضمام على أحد نوادي التعويض.

 التوصيات

ليين حدود لمسؤولية الشاحن ومساواة ذلك مع أن يحدد المشرعين الدوليين والمح ىأر .0

الشاحن ومع إلزامه بالاشتراك كذلك مع الناقل في نوادي التعويض والتامين على البضائع 

 بشكل الزامي للحصول على ضمان أكبر.

من الأفضل تخصيص سفن لنقل البضائع الخطرة بحيث تكون مجھزة مثل السفن التي  .8

ا مع السفن التي تنقل الركاب والحيوانات والأغذية وذلك تنقل النفط والغاز وعدم اشراكھ

لإحتمال فرص وقوع الأضرار داخل السفينة الناقلة للبضائع الخطرة وعليه يفضل تشديد 

 نقلھا بصورة مستقلة.

من الالتزامات التي تقع على الشاحن عن نقل البضائع الخطرة، ھو إعلام الناقل بالبصفة  .1

أن يتم ھذا الالتزام في صورة كتابة ولا يترك أمر الإعلام مبھم  لتلك البضائع، لذلك أتمنى

والذي يمكن القيام به بكل صور الإعلام. حيث لا يصلح أن يعلم الشاحن بصفة البضاعة 
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الخطرة بإشارة أو شفھيا مما قد يوقع الناقل في جھالة أو قد يتحجج الناقل بعدم معرفته 

أقترح ان يكون واجب الالتزام بإعلام الناقل بنوع البضاعة من حيث خطورتھا، لذلك 

 بالصفة الخطرة للبضاعة كتابيا.

أحد الأسباب التي قد تعفي الناقل من المسؤولية عن أضرار نقل البضائع الخطرة ھو عدم  .0

كفاية تغليفھا، وقد أشارت الاتفاقيات والتشريع الإماراتي والإنجليزي إلى ذلك، حيث أنه 

تغليف كل نوع من البضائع الخطرة وفق دراسات علمية من الأفضل توحيد شروط 

وبالرجوع إلى أصحاب الخبرة من التغليف لتلك البضاعة، حتى يستطيع كل طرف 

معرفة قيامه بواجب التغليف بالطريقة الصحيحة والتقليل من أضرار البضاعة بسبب سوء 

 التغليف.

انئ العالمية من ناحية نوع وفي النھاية أقترح أن يكون ھناك ربط إلكتروني بين المو .4

الشحنة في حال كانت ذات خطورة عالية بإيصال تلك المعلومة عن نوع ھذه البضاعة 

إلى الميناء الذي تقصده السفينة أو تمر منه، من وقت شحنھا في الميناء. حيث يسھل ذلك 

حال  من وقت ميناء الوصول في التنبئ والاستعداد في كيفية التعامل مع نوع البضائع في

 وقوع كوارث.
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 سويسرا: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
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